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الشذوذ في الفتوى المعاصرة الناتج عن التطبيق الخاطئ لقاعدة: 

»تغير الفتوى لتغير الزمان«

عارف محمد الجناحي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة  

تاريخ الاستلام: 09-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-06-20   

ملخص البحث: 

إن قاعــدة: »تغيــر الفتــوى لتغيــر الزمــان« لهــا شــروط وضوابــط لا بــد مــن معرفتهــا، 
وإتقانهــا، واســتحضارها قبــل الاســتدلال بهــا. وإن الخلــل فــي فهــم هــذه القاعــدة أدى إلــى الخلــل 
فــي تحقيــق مناطهــا، والتطبيــق العملــي لهــا، ممــا أدى إلــى ظهــور فتــاوى شــاذة ادعــى أصحابهــا 

بناءهــا علــى هــذه القاعــدة.

 ويُعــدُّ هــذا البحــث تطبيقــاً عمليــاً للخطــأ فــي فهــم قاعــدة: »تغيــر الفتــوى لتغيــر الزمــان«. وقــد 
جــاء فــي هــذا الوقــت الــذي كثــر فيــه التقلبــات، وحــب الشــهرة والظهــور، والشــذوذ فــي الفتــوى، 
والاســتعجال فيهــا، والتجــرؤ عليهــا دون تــروٍ ونظــرٍ؛ للحصــول علــى الســبق فــي الفتــوى. وقــد 
كان العلمــاء الراســخون يتدافعــون الفتــوى؛ خوفــاً مــن الخطــأ، مــع كمــالِ آلــةِ الاجتهــاد عندهــم، 

وعلمِهــم، وفضلهــم.

ــرت  ــا، وذك ــروعيتها، وضوابطه ــة مش ــدة، وأدل ــوم القاع ــث مفه ــذا البح ــي ه ــتُ ف ــد بين  وق
نمــاذج مــن فتــاوى تغيــرت لتغيــر الزمــان عنــد الفقهــاء المتقدميــن والمعاصريــن، مــع الإشــارة إلــى 
ســبب تغيــر الفتــوى فــي كل مســألة. كمــا ناقشــت بعــض الفتــاوى المعاصــرة الشــاذة المبنيــة علــى 

القاعــدة، وبيّنــت عــدم صحــة بنائهــا عليهــا.

ــوى، ويجــب ألا  ــر الفت ــضٍ لتغي ــاك موجــب وســبب ومقت ــد أن يكــون هن ــه لا ب ــن أنَّ ــد تبيّ  وق
يــؤدي تغيــر الفتــوى إلــى مصادمــة النصــوص القطعيــة، والإجماعــات، والمقاصــد الشــرعية، وأن 
يتغيــر المنــاط الــذي بُنــي الحكــم عليــه فــي الفتــوى الســابقة، كتغيــر العــادات والأعــراف والمصلحــة 

التــي جعلهــا المجتهــد مناطــاً لحكــمٍ شــرعي، ممــا يوجــب تبــدل الفتــوى لتغيــر المنــاط.

الكلمات الدالة: تغير الفتوى، تغير الزمان، الفتاوى الشاذة، المناط، تغير الأعراف.



الشذوذ في الفتوى المعاصرة الناتج عن التطبيق الخاطئ لقاعدة: »تغير الفتوى لتغير الزمان« ) 831-797 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 7981

المقدمة:

إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات 
أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا الله وحــده لا 

شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله – صلــوات الله وســامه عليــه – أمــا بعــد:

ــل  ــة، وأرس ــالته الخاتم ــدة، ورس ــريعته الخال ــة بش ــذه الأم ــى ه ــن عل ــد امت ــى ق ــإن الله تعال ف
ــة، ونصــح  ــغ الرســالة، وأدى الأمان ــم  رحمــة بهــم، ولإقامــة الحجــة عليهــم، فبل رســوله الكري
الأمــة، ومــا علــم مــن خيــر إلا دلَّنــا عليــه، وأرشــدنا إليــه، ومــا علــم مــن ســوءٍ وشــرٍّ إلا حذرنــا 
ــتُ  ــمْ، وأَتْمَمْ ــمْ دِيْنَكُ ــتُ لَكُ ــومَ أَكْمَلْ ــى: }الي ــال تعال ــه، ق ــهُ، وأحكم ــى دِيْنَ ــل الله تعال ــد أكم ــه. وق من

ــدة: 3[.   ــاً{ ]ســورة المائ ــمُ الإســامَ دِيْنَ ــتُ لك ــي، ورَضِيْ ــمْ نِعْمَتِ عَلَيْكُ

ومــن المعلــوم أن العــادات والأحــوال والنيــات والظــروف المحيطــة والمصالــح تختلــف مــن 
زمــان إلــى آخــر، ومــن شــخص إلــى آخــر، ممــا يوجــب تغيــر الفتــوى لتغيــر المنــاط الــذي بنــي 
ــوال  ــاراة الأح ــى مج ــادرة عل ــر ق ــدة، وغي ــريعة جام ــت الش ــابق، وإلا كان ــي الس ــم ف ــه الحك علي
المتغيــرة، والتطــورات المذهلــة، والتقنيــات الحديثــة. ولــذا فــإن مــن الضــروري النظــر فــي الفتاوى 
الصــادرة مــن العلمــاء الســابقين، وتمحيصهــا، ومعرفــة مناطهــا، والظــروف المحيطــة بهــا قبــل 
العمــل بمقتضاهــا؛ لأنهــا قــد تكــون مبنيــة علــى أمــور معينــة غيــر موجــودة فــي الوقــت الحالــي.

ومــن أهــم القواعــد التــي ينبغــي مراعاتهــا، وفهمهــا، وضبطهــا، ومعرفــة المــراد منهــا خاصــة 
فــي هــذه الأزمــان المتأخــرة قاعــدةُ: »تغيــر الفتــوى لتغيــر الزمــان«)))؛ لكيــا ينزلــق المتصــدر 

للفتــوى فيقــع فــي المحظــور نتيجــة فهمــه الــذي لــم يكــن مــراداً للعلمــاء الذيــن صاغــوا القاعــدة.

ــر  ــوى لتغي ــر الفت ــدة: »تغي ــى قاع ــة عل ــاذة المبني ــرة الش ــاوى المعاص ــع الفت ــت بتتب ــد قم وق
الزمــان«، واختــرت منهــا نمــاذج وأمثلــة تــدلُّ علــى غيرهــا، رأيــتُ أنّ ردّهــا فــي هــذا الوقــت أولــى 
مــن غيرهــا؛ إمــا لخطــورة العمــل بهــا، أو لاشــتباهها علــى البعــض، أو لتأخرهــا جــداً، أو لشــيوعها 
ــم بيّنــت وجــهَ شــذوذِها، وتوهــمَ أصحابِهــا اندراجهــا  ــك. ث ــرة الســؤال عنهــا، أو لمجمــوع ذل وكث
تحــت القاعــدة، ثــم كَــرَرْتُ عليهــا بالنقــض، وعــدم صحــة بنائهــا علــى القاعــدة. وقبــل ذلــك بَيَّنْــتُ 

انظر: مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام لعلي حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، )الرياض: دار عالم الكتب،  	(((
1423هـ-2003م(، طبعة خاصة، المادة: 39، ج: 1، ص: 47. أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، 
القلم، 1433هـ-2012م(، ط10، ص: 227. وعبروا عنها بقولهم:»لا ينكر تغير الأحكام بتغير  )دمشق: دار 

الأزمان«.  
وقد نصَّ ابن القيم على القاعدة في مواضع من كتابه إعلام الموقعين. انظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، 
إعلام الموقعين، تحقيق: مشهور آل سلمان، )الدمام: دار ابن الجوزي، 1423هـ(، ط1، ج: 4، ص: 337 وما 

بعدها، 390، 408، 426. وسيأتي النقل عن القرافي وغيره في متن البحث. 
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ضوابــط الشــذوذ فــي الفتــوى، وأســباب تغيــر الفتــوى لتغيــر الزمــان، وضوابطــه؛ ليتبيــن حــدود 
ــوى شــاذة. والمقصــود بالشــذوذ فــي الفتــوى فــي هــذا البحــث هــو  ــار الفت البحــث، وســبب اعتب
التفــرد بمخالفــة النــص، أو الإجمــاع، أو القيــاس الجلــي؛ لتوهــم مقتضــى كضــرورةٍ أو مصلحــةٍ 

لــم تكــن موجــودةً فــي الســابق. 

خطة البحث:

يشتمل هذا البحث على مقدمة، ثم أربعة مباحث، ثم خاتمة، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة.

المبحث الأول: مفهوم الشذوذ في الفتوى، وضوابطه.

المبحث الثاني: مفهوم قاعدة: »تغير الفتوى لتغير الزمان«، وأسبابه.

المبحث الثالث: مشروعية تغير الفتوى لتغير الزمان، وضوابطه.

المبحث الرابع: فتاوى معاصرة شاذة مبنية على القاعدة.  	

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: مفهوم »الشذوذ في الفتوى« وضوابطه
أولاً- الشذوذ لغةً: مصدر شَذَّ يَشِذُّ ويَشُذُّ شُذُوذاً: انفرد عن غيره وفارقه.)))

ثانيــاً- الشــذوذ فــي اصطــاح الفقهــاء: اختلــف العلمــاء فــي تعريــف الشــذوذ، ولعــل أفضــل 
تعريــفٍ لــه، ممــا هــو مطابــقٌ للمقصــود مــن هــذا البحــث: »هــو التفــرد بقــولٍ مخالــفٍ للحــق بــا 

حجــةٍ معتبــرةٍ«.)))

ثالثاً- ضوابط الشذوذ في الفتوى:

مــن خــال تعريــف الشــذوذ الســابق يمكــن معرفــة الضوابــط التــي ينبغــي مراعاتهــا لعــدِّ القــولِ 
شــاذاً، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

 - 1400هـ  البابي،  مصطفى  مطبعة  )مصر:  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  فارس،  بن  أحمد  	(((
1980م(، ط3، مادة: )شذ(، ج:3، ص:180. أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، تحقيق: عادل مرشد، 

)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1425هـ – 2005م(، ط1، مادة:)شذذ(، ص:252. 

صالح بن علي الشمراني، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد، )الرياض: مكتبة دار المنهاج، 1428هـ(، ط1،  	(((
ص:44.



الشذوذ في الفتوى المعاصرة الناتج عن التطبيق الخاطئ لقاعدة: »تغير الفتوى لتغير الزمان« ) 831-797 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 8001

11 أن تكــون الفتــوى لفــردٍ أو أفــرادٍ قليليــن مخالفيــن بذلــك الســواد الأعظــم مــن الفقهــاء. فــإذا .
كانــت الفتــوى ممــا عليهــا الجمهــور، أو جمــعٌ كبيــرٌ مــن الفقهــاء، فإنهــا لا تكــون شــاذةً؛ 

لــزوال وصــف التفــرد.

والفقهــاء لا يزيلــون وصــف الشــذوذ عــن القــول بمجــرد أن يكــون القائــل بــه أكثــر مــن عالــمٍ، 
ــر:  ــف الجماهي ــا يخال ــم م ــر منه ــاء ظه ــن العلم ــةً م ــر أربع ــد أن ذك ــة بع ــن قدام ــق اب ــال الموف ق
ل عليــه«.))) فوصــف القــول  ــنَّةُ، فــا يُعــوَّ »وفعــلُ هــؤلاءِ شــاذٌّ يخالــفُ قــولَ الجمهــورِ، وتَــرُدُّهُ السُّ

بالشــذوذ لمخالفــة النــص والجمهــور.  

وقــال المــاوردي بعــد أن ذكــر مخالفــة اثنيــن مــن كبــار العلمــاء الأجــاء: »وهــذا مذهــب شــاذ 
ــي  ــاً ف ــال أيض ــه«)))، وق ــول الله  وفعل ــر رس ــن أم ــره م ــدم ذك ــا تق ــل بم ــاد، يبط ــح الفس واض
دَا بــه عــن الجماعــة«.)))  موضــعٍ آخــر بعــد أن ذكــر قــول عالميــن جليليــن: »وهــو قــولٌ شــاذٌّ تَفَــرَّ

وقــال النــووي: »بــل قــد يجــزم نحــو عشــرة مــن المصنفيــن بشــيء، وهــو شــاذٌّ بالنســبة إلــى 
الراجــح فــي المذهــب، ومخالــفٌ لمــا عليــه الجمهــور، وربمــا خالــف نــصَّ الشــافعيِّ أو نصوصــاً 

لــه«،))) فكيــف إذا كان مخالفــاً لنــصّ الشــارع.

22 ، فإنهــا لا توصــف . أن تكــون الفتــوى مخالفــة للحــقِّ والصــواب، فــإن كانــت موافقــةً للحــقِّ
بالشــذوذ وإن كان القائــل عالمــاً واحــداً خالــف فــي فتــواه الجمهــور.

33 ألا يكــون للفتــوى دليــلٌ معتبــرٌ فــي الشــرع، فــا يوصــف القــول بالشــذوذ إن كان لــه حــظٌّ .
مــن النظــر، فــإن كان فــي المســألة قــولان معتبــران؛ لقــوة مأخذهمــا: أحدهمــا للجمهــور 
وهــو الراجــح، والآخــر لأحــد العلمــاء وهــو مرجــوحٌ، ولــكل منهمــا دليلــه، فــإن القــول 

المرجــوح لا يكــون شــاذاً فــي هــذه الحالــة.

44 ــا إنْ . ــي؛ لأنَّه ــاس الجل ــاع، أو القي ــح، أو الإجم ــة للنــصِّ الصري ــوى مخالف أن تكــون الفت
لــم تكــنْ كذلــك فإنَّهــا تكــون محتملــةً للصــواب، وإذا كانــت محتملــة للصــواب، فإنهــا لا 

تكــون شــاذة.

عبد الله بن أحمد ابن قدامة، المغني، تحقيق: د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، )الرياض: دار عالم الكتب،  	(((
1419هـ - 1999م(، ط4، ج:9، ص:220. 

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  أحمد،  تحقيق: علي معوض وعادل  الكبير،  الحاوي  الماوردي،  بن محمد  علي  	(((
1419هـ -1999م(، ط1، ج:4، ص:72. 

المصدر السابق، ج:15، ص:313.  	(((

يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، )بيروت: دار إحياء التراث  	(((
العربي، 1422هـ - 2001م(، ط1، ج:1، ص:104. 
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والأقــوال عندمــا توصــف بالشــذوذ كثيــراً مــا يُقْــرِنُ العالــمُ معهــا مخالفتهــا للنــص أو الإجمــاع 
أو القيــاس، قــال الموفــق ابــن قدامــة: »وهــذا قــولٌ شــاذٌّ يخالــفُ الأثــرَ والنظــرَ«)))، وقــال أيضــاً: 
ــي  ــال ف ــه«)))، وق ل علي ــوَّ ــا يُع ــنَّةُ، ف ــرُدُّهُ السُّ ــورِ، وتَ ــولَ الجمه ــفُ ق ــاذٌّ يخال ــؤلاءِ ش ــلُ ه »وفع
موضــعٍ آخــر: »وهــذا قــول شــاذ، يخالــف ظاهــرَ الكتــابِ، وقــولَ أهــلِ العلــمِ، والمعنــى«)))، وقــال: 
»وهــذا قــول شــاذ، يخالــف إجمــاعَ الصحابــةِ، وســنةَ النبــي «)))، وقــال النــووي: »وهــذا القــول 
شــاذٌّ فــي النقــل، وغلــط مــن حيــث الدليــل، وهــو منابــذ لحديــث ذي اليديــن الســابق فوجــب رده«)))، 

وقــال أبــو زرعــة العراقــي: »وهــو شــاذٌّ مخالــفٌ للأحاديــثِ الصحيحــةِ ولكافــةِ العلمــاء«))). 

وممـا سـبق يتبيـن بـأن المقصود بالشـذوذ فـي الفتوى في هـذا البحث هو التفـرد بمخالفة النص، 
أو الإجمـاع، أو القيـاس الجلـي؛ لتوهـم مقتضـى كضـرورةٍ أو مصلحةٍ لم تكن موجودةً في السـابق. 

وينبغــي التنبيــه إلــى أن العالــم إذا قــال قــولًا شــاذاً فإنــه لا يعنــي إســقاطه، والحــط مــن قــدره، 
فــا يــزال العلمــاء يذكــرون بعــض الأقــوال الشــاذة لفقهــاء أجــاء، إلا أنهــم لــم يتابعــوا علــى هــذه 
الأقــوال، وكفــى بالمــرء نبــاً أن تُعَــدّ معايبُــهُ. لكــن ينبغــي أيضــاً التنبيــه إلــى أن هــذا القــول شــاذٌّ 

حتــى يــوأد فــي مهــده، ولا ينتشــر بيــن النــاس.

المبحث الثاني: مفهوم قاعدة: »تغير الفتوى لتغير الزمان« وأسبابه

المطلب الأول: مفهوم قاعدة: »تغير الفتوى لتغير الزمان«:

القاعــدة لغــة: الأســاس، فقواعــد البيــت: أي أساســه)))، ومنــه قولــه تعالــى: }وَإِذْ يَرْفَــعُ إِبْرَاهِيــمُ 
الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وَإِسْــمَاعِيلُ{ ]البقــرة: 127[)))، وقولــه تعالــى: }فَأَتَــى اللَُّ بُنْيَانَهُــمْ مِــنَ الْقَوَاعِدِ{ 

المغني، ج:8، ص:564.  	(((

المصدر السابق، ج:9، ص:220.  	(((

المصدر السابق، ج:11، ص:229.  	(((

المصدر السابق، ج:12، ص:56.  	(((

المجموع، ج:4، ص:33.  	(((

أحمد بن عبد الرحيم العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، تحقيق: عبد القادر علي، )دار الكتب العلمية:  	(((
بيروت، 1421هـ - 2000م(، ط1، ج:7، ص:120. 

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )قعد(، ج:5، ص:109. الفيومي، المصباح المنير، ط1، مادة: )قعد(، ص:  	(((
 .416

الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: هيثم طعيمي، )بيروت: دار إحياء  	(((
التراث العربي، 1428هـ - 2008م(، ط1، مادة:)قعد(، ص:426. 
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]النحل: 26[.))) 

واصطلاحــاً: »الأمــرُ الكلــي المنطبــق علــى جميــع جزئياتــه«.)))  وقيــل: »هــي حكــم أكثــري 
–لا كلــي– ينطبــق علــى أكثــر جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا منــه«.)))

أمــا القواعــد الفقهيــة: فهــي »قضيــة شــرعية عمليــة كليــة تشــتمل بالقــوة علــى أحــكام جزئيات 
موضوعها«.)))

ــر  ــى الوجــود، فهــي غي ــات مســتعدة لأن تخــرج إل ــك الجزئي ــوة ...«: أي إن تل »تشــتمل بالق
ــإذا وجــدت وخرجــت ســميت خارجــة بالفعــل.))) موجــودة، ف

ومعنــى »تغيــر الفتــوى«: تبدلهــا وانتقالهــا مــن حكــمٍ شــرعيٍّ إلــى حكــم آخــر، كانتقالهــا مــن 
الوجــوب إلــى التحريــم، أو العكــس، أو مــن الاســتحباب إلــى الكراهــة أو مــن الحِــلِّ إلــى الحرمــة، 

ونحــو ذلــك. وقــد يضيــف المفتــي بعــض القيــود الجديــدة علــى الفتــوى.)))

مَــن فجمعــه أزمــان  »الزمــان«: الوقــت، ســواء كان قليــاً أو كثيــراً. وجمعــه: أزمنــة. أمــا الزَّ
وأزْمُــن.)))

ومعلــوم أن الزمــان وعــاء لمــا فيــه، فإســناد التغيــر إليــه فيــه نــوع مــن التجــوز بإطــاق المحــل 
ــوال  ــراف والأح ــادات والأع ــع، كالع ــي المجتم ــة ف ــرات الحاصل ــراد التغي ــال؛ إذ الم وإرادة الح

والظــروف المحيطــة.)))

محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تحقيق: أمين عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي، )بيروت: دار إحياء  	(((
التراث العربي، د.ت(، ط3، مادة: )قعد(، ج:2، ص:143. 

الفيومي، المصباح المنير، ص:416.  	(((

أحمد بن محمد الحموي، غمز عيون البصائر، تحقيق: نعيم أشرف، )باكستان، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم  	(((
الإسلامية، 1424هـ – 2004م(، ط2، ج:1، ص:63. 

أ.د. محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، )عَمَّان، دار النفائس، 1426هـ  	(((
–2006م(، ط1، ص:18. 

المرجع السابق، ص:18.  	(((

انظر: د. يعقوب الباحسين، المفصل في القواعد الفقهية، )الرياض: دار التدمرية، 1432هـ – 2011م(، ط2،  	(((
ص:460.

ج:6،  مادة:)زمن(،  العرب،  لسان  منظور،  ابن  وانظر:  م ن( ص:211.  مادة:)ز  المنير،  المصباح  الفيومي،  	(((
ص:86.

الباحسين، المفصل، ص:461. 	(((
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ــم  ــدل الحك ــار المســتفتي بتب ــه: »إخب ــر الزمــان« بأن ــوى لتغي ــر الفت ــف »تغي ــن تعري ويمك
ــال«.))) ــي الح ــي ثان ــه ف ــب ل ــدل الموج ــألته لتب ــوص مس ــي خص ــي ف ــرعي العمل الش

»لتبدل الموجب له«: أي إن الحكم قد تغير لتغير المناط الذي بني عليه في السابق.

ــواء أدرك  ــر، س ــى آخ ــن إل ــن زم ــر م ــد تغي ــم ق ــى أن الحك ــارة إل ــال«: إش ــي الح ــي ثان »ف
المســتفتي زمــن الحكــم الــذي ينبغــي أن يفتــى بــه فــي الســابق لــو لــم يتغيــر المنــاط أو لــم يدركــه.

المطلب الثاني: أسباب تغير الفتوى لتغير الزمان:

إن الفتــوى لا تتغيــر إلا لســبب يوجــب تغييرهــا، وســأذكر هــذه الأســباب مــع مثــالٍ وتطبيــقٍ 
عملــيٍّ لهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

ــل  ــي الموجــب لتبدي ــوازع الدين ــورع، وضعــف ال ــدان ال الســبب الأول: فســاد الأخــاق، وفق
ــة.)))  ــة الاجتهادي الأحــكام الشــرعية العملي

  فــي الخمــر أربعيــن)))، فلمــا تولــى عمــر بــن الخطــاب  مثالــه: جلــد رســولُ الله
الخلافــة، واتســعت رقعــة الدولــة الإســامية، أرســل خالــد بــن الوليــد  إلــى عمــر بــن الخطــاب 
  رســالة يقــول فيهــا: إن النــاس قــد انهمكــوا فــي الخمــر وتحاقــروا العقوبــة. فاستشــار عمــر 
أصحابــه، فقــال علــيّ : نــراه إذا ســكر هــذى، وإذا هــذى افتــرى، وعلــى المفتــري ثمانــون. فأخــذ 
  ثمانيــن.))) وعــن الســائب بــن يزيــد  ثمانيــن، وجلــد عمــر  بذلــك، فجلــد خالــد  عمــر
ــى عهــد رســول الله ، وإمــرة أبــي بكــرٍ، وصــدراً مــن خلافــة  ــا نؤتــى بالشــارب عل ــال: »كن ق
عمــر، فنقــوم إليــه بأيدينــا ونعالنــا وأرديتنــا، حتــى كان آخــر إمــرة عمــر فجلــد أربعيــن، حتــى إذا 

فتْ الفتوى بتعاريف مختلفة، لعلّ أفضلها تعريف أ.د. قطب الريسوني، إذ قال: »إخبار المستفتي بالحكم  عُرِّ 	(((
الشرعي في خصوص مسألته عن نقل أو اجتهاد بلا إلزام«. )صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، )بيروت: 

دار ابن حزم، 1435هـ-2014م(، ط1، ص:26(.

مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، )دمشق: دار القلم، 1425هـ – 2004م(، ط2، ج: 2، ص: 942  	(((
.943 -

الخمر،  شارب  ضرب  في  جاء  ما  باب  الحدود،  كتاب  الباري،  فتح  مع  البخاري  صحيح  البخاري،  أخرجه  	(((
ج:15، ص:311، رقم:)6773(. ومسلم، صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الحدود، باب حد الخمر، ج:6، 

ص:230، رقم:)1706(. 

أخرجه الحاكم، المستدرك وبهامشه التلخيص، كتاب الحدود، ج:4، ص:417، رقم:)8131(، وقال: »هذا حديث  	(((
صحيح الإسناد ولم يخرجاه« ووافقه الذهبي. والدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات، ج: 3، ص: 

76، رقم: )3276(. 
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عتــوا وفســقوا جلــد ثمانيــن«.))) 

فسـبب زيـادة عمـر  لحـد الخمـر فـي عهـده هـو عـدم ملاءمـة العقوبة لزمانـه الـذي كثر فيه 
شـرب الخمـر، فكانـت العقوبـة غيـر رادعة مما أوجـب تغييرها؛ لتحقق مقصود الشـارع من الحكم.   

ــة،  ــات الإداري ــة، والترتيب ــائل الزمني ــة، والوس ــاع التنظيمي ــور الأوض ــي: تط ــبب الثان الس
ــررة  ــة المق ــة الاجتهادي ــكام الفقهي ــل الأح ــا يوجــب تبدي ــك مم ــو ذل ــة، ونح ــاليب الاقتصادي والأس

ــه.))) ــاءم مع ــت لا تت ــي أصبح ــه، والت قبل

مثالــه: تدويــن الدواويــن، وضــرب العملــة، واتخــاذ الســجون)))، ونحــو ذلــك ممــا لــم يكــن فــي 
. زمــن النبــي

ــذ  ــد اتخ ــفيان ق ــي س ــن أب ــةَ ب ــد معاوي ــامَ، ووج ــرُ  - الش ــدم – عم ــا ق ــي: »لم ــال القراف ق
ــابَ، وأرخــى الحِجَــابَ، واتخــذَ المراكــبَ النفيســة، والثيــابَ الهائلــة العليــة، وســلك مــا يســلكه  الحُجَّ
ــرك  ــه: لا آم ــال ل ــذا. فق ــون له ــا محتاج ــن فيه ــأرض نح ــا ب ــال: إن ــك فق ــن ذل ــأله ع ــوكُ، فس المل
ــر  ــناً أو غي ــون حس ــذا فيك ــى ه ــاج إل ــت محت ــل أن ــك، ه ــم بحال ــت أعل ــاه أن ــاك.))) ومعن ولا أنه
محتــاج إليــه؟ فــدل ذلــك مــن عمــر وغيــره علــى أن أحــوال الأئمــة وولاة الأمــور تختلــف باختــاف 
الأعصــار، والأمصــار، والقــرون، والأحــوال، فلذلــك يحتاجــون إلــى تجديــد زخــارفَ وسياســاتٍ 

ــتْ فــي بعــض الأحــوال«.)))  ــم تكــنْ قديمــاً، وربمــا وجب ل

السبب الثالث: تغير العادات والأعراف والمصلحة التي جعلها المجتهد مناطاً لحكمٍ شرعي)))، 
مما يوجب تبدل الحكم الشرعي لتغير المناط، فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

أخرجه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ج:15، ص:315،  	(((
رقم:)6779(.

الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج: 2، ص: 943. شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص: 265. 	(((

د. عبد العزيز محمد، القواعد الفقهية، )القاهرة: دار الحديث، 1426هـ – 2005م(، د.ط، ص:199.  	(((

الدنيا بإسناده. )محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل  ذكره بنحوه الطبريُّ بإسناده، وابنُ كثير عن ابن أبي  	(((
البداية  كثير،  بن  عمر  بن  إسماعيل   .331 ص:   ،5 ج:  ط2،  1387هـ(،  التراث،  دار  )بيروت:  والملوك، 

والنهاية، )القاهرة: دار أبي حيان، 1416هـ - 1996م(، ط1، ج: 8، ص: 156(.

أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، تحقيق: عمر القِيَّام، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424هـ - 2003م(، ط1،  	(((
ج:4، ص:306.

علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )الرياض: دار عالم الكتب، 1423هـ – 2003م(، طبعة خاصة، ج:  	(((
1، ص: 47. شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص: 264. د. محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح 

قواعد الفقه الكلية، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1419هـ - 1998م(، ط5، ص: 311.
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ــرأى  ــى أن المشــتري إذا اشــترى داراً، ف ــو حنيفــة إل ــادات: ذهــب الإمــام أب ــر الع ــال لتغي مث
خارجهــا، فــا خيــار لــه؛ لأن رؤيــة البعــض بمثابــة رؤيــة الــكل. وقــد أفتــى المتأخــرون أن خيــار 
الرؤيــة لا يســقط برؤيــة خــارج الــدار؛ لأن الداخــل هــو المقصــود مــن الــدار. وســبب الخــاف بيــن 
الإمــام أبــي حنيفــة والمتأخريــن أن قــول أبــي حنيفــة كان بنــاءً »علــى عــادة أهــل الكوفــة فــي زمنــه، 
فــإن دورهــم فــي زمنــه كانــت لا تختلــف فــي البنــاء، وكانــت علــى تقطيــع واحــد وهيئــة واحــدة، 
وإنمــا كانــت تختلــف فــي الصغــر والكبــر، والعلــمُ بــه يحصــل برؤيــة الخــارج«، أمــا المتأخــرون 
فأفتــوا بأنــه »لابــد مــن رؤيــة داخــل الــدار.. لاختــاف الأبنيــة فــي داخــل الــدور فــي زماننــا اختلافــاً 

فاحشــاً، فرؤيــة الخــارج لا تفيــد العلــم بالداخــل«.)))

فســبب تغيــر الفتــوى هنــا تغيــر عــادة النــاس فــي البنــاء، فقــد كانــت فتــوى الإمــام أبــي حنيفــة 
– رحمــه الله – مبنيــة علــى عــادة البنــاء فــي زمنــه، فلمــا تغيــرت العــادة تغيــرت الفتــوى لتغيــر 

الموجــب لهــا.

ــى  ــي عل ــذي بن ــم ال ــر الحك ــتدعي تغي ــدة تس ــة جدي ــات علمي ــدوث معطي ــع: ح ــبب الراب الس
ــة.))) ــة قديم ــات علمي معطي

مثالــه: ذهــب الأئمــة الأربعــة إلــى القــول بــأن التقطيــر فــي الأذن مفســد للصــوم إذا وصــل إلــى 
الجــوف )باتفاقهــم( أو الدمــاغ )خلافــاً للمالكيــة(، فيُمنَــعُ الصائــم مــن ذلك.)))

إلا أن علمــاء التشــريح أثبتــوا أنــه ليــس بيــن الأذن وبيــن الجــوف أو الدمــاغ قنــاة ينفــذ منهــا 
ــة  ــدواء فــي الأذن الخارجي ــإذا وُضعــت قطــرات مــن ال ــة الأذن. ف المائعــات إلا إذا انخرمــت طبل

ــة الأذن مخروقــة.))) فإنهــا لا تصــل إلــى الأذن الوســطى فضــاً عــن الجــوف، إلا إذا كانــت طبل

علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، تحقيق: د. محمد محمد تامر ومحمد الزيني ووجيه  	(((
محمد، )القاهرة: دار الحديث، 1426هـ-2005م(، د.ط، ج: 7، ص: 314.

شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص: 264. 	(((

علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق: محمد تامز وحافظ عاشور، )القاهرة: دار  	(((
السلام، 1420هـ - 2000م(، ط1، ج: 1، ص: 316، وقيده الحنفية بالدهن، فلو قطر في أذنه الماءَ لم يفسد 
صومه. أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، تحقيق: د. مصطفى كمال، )القاهرة: دار 
المعارف، د.ت(، د.ط، ج: 1، ص: 698. شمس الدين محمد بن أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 
)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1426هـ - 2005م(، ط1، ج: 3، ص: 139. منصور بن يونس البهوتي، 
شرح منتهى الإرادات )دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(، تحقيق: د. عبد الله التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

1421هـ - 2000م(، ط1، ج: 2، ص: 361.

 - 1427هـ  الرشد،  )الرياض: مكتبة  الفقهي،  الخلاف  الحديثة في  التقنية  أثر  الشيخ،  آل  الملك  هشام بن عبد  	(((
2006م(، ط1، ص: 265.
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وعليــه فــا حــرج علــى الصائــم مــن أن يضــع قطــرات مــن الــدواء أو أي ســائل فــي أذنــه فــي 
نهــار رمضــان، ولا يمتنــع مــن ذلــك خشــية وصــول شــيء منهــا إلــى الجــوف، خاصــة إذا كانــت 
طبلــة الأذن ســليمة، كمــا هــي العــادة. وينبغــي أن يفتــى بذلــك عنــد الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة؛ 

فإنــه جــارٍ علــى قواعدهــم. 

الســبب الخامــس: حــدوث ضــرورات وحاجــات عامــة تســتدعي تغييــر بعــض الأحــكام 
القديمــة.))) 

مثاله: ذهب الحنابلة إلى القول بعدم صحة طواف الحائض مطلقاً.)))

ــل  ــال: »وإن حاضــت قب ــد الضــرورة)))، وق ــوازه عن ــة بج ــن تيمي ــى شــيخ الإســام اب وأفت
طــواف الإفاضــة فعليهــا أن تحتبــس حتــى تطهــر وتطــوف إذا أمكــن ذلــك، وعلــى مــن معهــا أن 
يحتبــس لأجلهــا إذا أمكنــه ذلــك. ولمــا كانــت الطرقــات آمنــة فــي زمــن الســلف والنــاس يــردون مكــة 
ويصــدرون عنهــا فــي أيــام العــام، كانــت المــرأة يمكنهــا أن تحتبــس هــي وذو محرمهــا ومكاريهــا 
حتــى تطهــر ثــم تطــوف، فــكان العلمــاء يأمــرون بذلــك. وربمــا أمــروا الأميــر أن يحتبــس لأجــل 
ــر  ــرة : »أمي ــو هري ــال أب ــتنا هــي؟( وق ــي : )أحابس ــال النب ــا ق ــرن، كم ــى يطه ــض حت الحي
وليــس بأميــر: امــرأةٌ مــع قــوم حاضــت قبــل الإفاضــة، فيحتبســون لأجلهــا حتــى تطهــر وتطــوف« 
أو كمــا قــال. وأمــا هــذه الأوقــات فكثيــر مــن النســاء أو أكثرهــن لا يمكنهــا الاحتبــاس بعــد الوفــد، 
والوفــد ينفــر بعــد التشــريق بيــوم أو يوميــن أو ثلاثــة، وتكــون هــي قــد حاضــت ليلــة النحــر فــا 
تطهــر إلــى ســبعة أيــام أو أكثــر، وهــي لا يمكنهــا أن تقيــم بمكــة حتــى تطهــر؛ إمــا لعــدم النفقــة، 
أو لعــدم الرفقــة التــي تقيــم معهــا وترجــع معهــا ... أو لخــوف الضــرر علــى نفســها ومــا لهــا فــي 
ــارة لا يمكنهــم الاحتبــاس لأجلهــا، إمــا  ــة التــي معهــا: ت ــد. والرفق ــام وفــي الرجــوع بعــد الوف المق
لعــدم القــدرة علــى المقــام والرجــوع وحدهــم، وإمــا لخــوف الضــرر علــى أنفســهم وأموالهــم. وتــارة 

يمكنهــم ذلــك لكــن لا يفعلونــه، فتبقــى هــي معــذورة. فهــذه المســألة التــي عمــت بهــا البلــوى«.)))

وقــال أيضــاً: »ولــولا ضــرورة النــاس واحتياجهــم إليهــا علمــاً وعمــاً لمــا تجشــمت الــكلام؛ 
حيــث لــم أجــد فيهــا كلامــاً لغيــري، فــإن الاجتهــاد عنــد الضــرورة ممــا أمرنــا الله بــه«.)))

شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص: 265. 	(((

البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج2، ص540. 	(((

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، تحقيق: عامر الجزار وأنور الباز، )المنصورة: دار الوفاء،  	(((
1426هـ-2005م(، ط3، ج26، ص130، وقال: »وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة، فإن أخرجت 

دماً فهو أحوط، وإلا فلا يتبين أن عليها شيئاً، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها«.

المصدر السابق، ج: 28، ص: 120. 	(((

المصدر السابق، ج: 28، ص: 129. 	(((
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ــي  ــن ف ــم تك ــي ل ــوى الت ــوم البل ــاس، وعم ــا الضــرورة، وحاجــة الن ــوى هن ــر الفت فســبب تغي
ــي.  الماض

المبحث الثالث: مشروعية تغير الفتوى لتغير الزمان، وضوابطه

المطلب الأول: مشروعية تغير الفتوى لتغير الزمان:

إنّ الحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــاً، فــإذا أفتــى الفقيــه فــي مســألة بنــاءً علــى علــةٍ معينــة 
وســبب معيــن، فــإذا انتفــت العلــة والســبب وجــب عليــه أن يعيــد النظــر فــي القضيــة، ليفتــي وفــق 

مــا تقتضيــه العلــة الجديــدة.

وقــد أجمــع الفقهــاء – رحمهــم الله تعالــى – علــى أن الفتــوى إن كانــت مبنيــة علــى عــادة معينــة 
أو حالــة خاصــة، ثــم تغيــرت العــادة، وجــب علــى المفتــي أن ينظــر فــي المســألة مــرة ثانيــة ليفتــي 

وفــق مــا تقتضيــه العــادة المســتجدة.  

ــد خــافُ  ــك العوائ ــر تل ــع تغي ــد م ــا العوائ ــي مُدرَكُه ــي: »إنَّ إجــراء الأحــكام الت ــال القراف ق
الإجمــاع، وجهالــةٌ فــي الديــن، بــل كل مــا هــو فــي الشــريعة يَتْبَــعُ العوائــدَ يتغيَّــرُ الحكــم فيــه عنــد 
ــوا  ــاء وأجمع ــا العلم ــد فيه ــدة اجته ــذه قاع ــددة ... ه ــادة المتج ــه الع ــا تقتضي ــى م ــادة إل ــر الع تغي

ــا« ))). عليه

وتطبيقــات الفقهــاء لهــذه القاعــدة متضافــرة فــي كتبهــم المعتمــدة، وقــد ســبق ذكــر أمثلــة لهــا في 
أســباب تغيــر الفتــوى، وســأكتفي هنــا بذكــر مثاليــن، الأول: للمالكيــة، والثانــي: للشــافعية؛ حيــث لــم 
أذكــر لهــم تطبيقــاً فــي الســابق، كمــا ســأذكر مثاليــن آخريــن للمعاصريــن؛ ليظهــر اســتمرار العلمــاء 

العمــل بهــذه القاعدة. 

المثــال الأول: ذهــب المالكيــة إلــى أنــه يجــوز للعبــد القبيــح أن ينظــر إلــى شــعر ســيدته؛ لأن 
بــاب الطمــع مســدود مــن الجانبيــن. إلا أن ابــن عبــد الحكــم أفتــى بالمنــع مــن ذلــك؛ لفســاد الزمــان. 
ــة شــعر ســيدته؛ لعمــوم الفســاد فــي هــذا  ــع مــن رؤي ــد الحكــم: يمن ــال ابــن عب ــال الدســوقي: »ق ق
{ ]النــور: 31[. وقــول ابــن  الزمــان، فلــم يبــق كالزمــان الــذي قــال الله فيــه: }أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُهُــنَّ

الحكــم: يمنــع رؤيتــه لشــعر ســيدته وجيــهٌ، وإن كان المعتمــد الجــواز«.)))

وابنه سلمان،  أبو غدة  الفتاح  تحقيق: عبد  الأحكام،  الفتاوى عن  تمييز  الإحكام في  القرافي،  إدريس  بن  أحمد  	(((
)بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1430هـ-2009م(، ط4، ص: 218 - 219. 

الكتب  دار  )بيروت:  شاهين،  محمد  تحقيق:  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  الدسوقي،  أحمد  بن  محمد  	(((
العلمية، 1424هـ- 2003م(، ط2، ج: 3، ص: 81.
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المثــال الثانــي: ذهــب الشــافعية إلــى أن الشــخص لــو دفــع ثوبــاً إلــى خيــاط ليخيطــه أو إلــى 
ــه عوضــاً،  ــزم ل ــم يلت ــه ل ــه؛ لأن ــا أجــرة ل ــه أجــرة، ف ــم يذكــر ل ــك، ول غســال ليغســله، ففعــل ذل
ــرة  ــه أج ــأن ل ــوا ب ــافعية أفت ــري الش ــن متأخ ــراً م ــه. إلا أن كثي ــي، فأطعم ــه: أطعمن ــار كقول فص
المثــل. قــال عــز الديــن بــن عبــد الســام: »تجــب لــه الأجــرة التــي جــرت بهــا العــادة لذلــك العمــل 
وإن زادت علــى أجــرة المثــل«.))) وقــال الشــربيني: »وقــد يستحســن هــذا الوجــه لدلالــة العــرف 
علــى ذلــك، وقيامــه مقــام اللفــظ كمــا فــي نظائــره، وعلــى هــذا عمــل النــاس، وقــال الغزالــي: إنــه 
الأظهــر.. وحــكاه الرويانــي فــي الحليــة عــن الأكثريــن.. وأفتــى بــه خلائــق مــن المتأخريــن«.)))

فســبب تغيــر الفتــوى هنــا تغيــر العــادة التــي بنيــت عليهــا الحكــم أو حــدوث عــادات جديــدة لــم 
تكــن فــي الســابق. 

المثــال الثالــث: دخــول الدعــوة إلــى الله فــي معنــى قولــه تعالــى: }وفــي ســبيل الله{: ذهــب 
مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لرابطــة العالــم الإســامي – بالأكثريــة – إلــى القــول بدخــول الدعــوة 
ــدول  ــي ال ــوش ف ــة؛ لأن الجي ــى الآي ــي معن ــن عليهــا، ويدعــم أعمالهــا ف ــى، ومــا يعي ــى الله تعال إل
ــة. بخــاف الجهــاد بالدعــوة  ــة كل دول ــي ميزاني ــة ف ــود مالي الإســامية لهــا وزارات خاصــة، وبن
فإنــه لا يوجــد لــه بنــود ماليــة فــي ميزانيــات غالــب الــدول. ولأن القصــد مــن الجهــاد بالســاح هــو 
إعــاء كلمــة الله تعالــى، وهــذا يكــون أيضــاً بالدعــوة إلــى الله تعالــى ونشــر دينــه بإعــداد الدعــاة، 

ودعمهــم.))) 

ــم تكــن  ــة ل ــوى هــو حــدوث ضــرورات، وحاجــات عامــة، وأمــور تنظيمي ــر الفت فســبب تغي
ــي الســابق. موجــودة ف

ــى جــواز  ــة الســعودية إل ــار العلمــاء بالمملكــة العربي ــة كب ــس هيئ ــع: ذهــب مجل ــال الراب المث
التشــريح لغــرض التحقــق عــن دعــوى جنائيــة أو التحقــق عــن أمــراض وبائيــة لتتخــذ علــى ضوئــه 
الاحتياطــات الكفيلــة بالوقايــة منهــا، ســواء كانــت الجثــة المشــرحة جثــة معصــوم أم لا؛ لمــا يحقــق 
ذلــك مــن مصالــح كثيــرة فــي مجــالات الأمــن والعــدل ووقايــة المجتمــع مــن الأمــراض الوبائيــة، 
فمفســدة امتهــان كرامــة الجثــة مغمــورة فــي جنــب المصالــح الكثيــرة والعامــة المتحققــة بذلــك. أمــا 
التشــريح لغــرض التعليــم، فأجــازوا ذلــك إن لــم يكــن الميــت معصومــاً؛ لأن المصالــح إذا تعارضت 

ج3،  د.ت،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  د.ط،  المحتاج،  مغني  الشربيني،  الخطيب  محمد  بن  محمد  	(((
ص440.

المصدر السابق، ج: 3، ص: 440. 	(((

ويؤيد هذه الفتوى قوله : )جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم(.  	(((
)د. محمد بن حسين الجيزاني، فقه النوازل، )الدمام: دار ابن الجوزي، 1426هـ-2005م(، ط1، ج: 2، ص: 

.)218 - 217
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أخــذ بأرجحهــا، والتشــريح مطلــوب للتعليــم، وتشــريح الحيــوان لا يغنــي عــن تشــريح الإنســان.

ــة  ــى التشــريح منتفي ــم؛ لأن الضــرورة إل ــا عــدم جــواز تشــريح المعصــوم بغــرض التعلي أم
بتيســير الحصــول علــى جثــث أمــوات غيــر معصومــة، فيرتكــب أدنــى الضرريــن لتفويــت 

أشــدهما.)))

فســبب تغيــر الفتــوى هنــا والقــول بجــواز التشــريح مــع أنــه مثلــة الضــرورةُ والحاجــةُ العامــة 
والمصلحــة. ولــذا فإنهــم قدروهــا بقدرهــا. 

المطلب الثاني: ضوابط تغير الفتوى لتغير الزمان:

أخطــأ البعــض فهــم هــذه القاعــدة فظــن أن المجتهــد يحــق لــه أن يغيــر مــا يشــاء مــن أحــكام لا 
تتناســب – بظنــه – مــع الزمــان الــذي يعيــش فيــه. 

ومــن هــؤلاء مــا نُقــل عــن أحدهــم أنــه يقــول: »إن كل التشــريعات التــي تخــص أمــور المعــاش 
ــا  ــم يُقصــد به ــرآن والســنة، ل ــا الق ــي يحتويه ــاس، والت ــن الن ــة بي ــات الاجتماعي ــوي، والعلاق الدني
الــدوام، وعــدم التغيــر، ولــم تكــن إلا حلــولًا مؤقتــة احتــاج لهــا المســلمون الأوائــل، وكانــت صالحــة 
وكافيــة لزمانهــم، فليســت بالضــرورة ملزمــة لنــا، ومــن حقنــا، بــل واجبنــا أن ندخــل عليهــا مــن 
الإضافــة، والحــذف، والتعديــل، والتغييــر مــا نعتقــد أن تغيــر الأحــوال يســتلزمه«.))) فجعــل 
العبــادات وحدهــا هــي التــي لا تتغيــر بتغيــر الزمــان، أمــا غيرهــا مــن الأحــكام فإنهــا تتغيــر دون 

ضوابــط.

ــل  ــن قب ــال))): »إذا كان النســخ لا يصــح إلا م ــد ق ــي، فق ــد معــروف الدواليب ــم أ.د. محم ومنه
ــك  ــكام، وذل ــن الأح ــارع م ــم ينســخه الش ــا ل ــر م ــاد تغيي ــي الاجته ــل يصــح ف الشــارع نفســه، فه
تبعــاً لتغيــر الأزمــان؟ ... لقــد اعتبــرت الشــريعة الإســامية النســخ لبعــض الأحــكام الشــرعية حقــاً 

ــه.  ــه ســلطة الاشــتراع، وأخــذت ب خاصــاً بمــن ل

ــن قضــاة  ــن م ــه للمجتهدي ــد أجازت ــارع فق ــل الش ــن قب ــم ينســخ نصــه م ــم ل ــر لحك ــا التغيي أم
ومفتيــن، تبعــاً لتغيــر المصالــح فــي الأزمــان أيضــاً، وامتــازت بذلــك علــى غيرهــا مــن الشــرائع، 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، )الرياض: دار القاسم، 1421هـ-2001م(، ط1، ج: 2، ص:  	(((
 .69 - 68

1430هـ- التدمرية،  دار  )الرياض:  الفقه،  أصول  في  الشاذة  الآراء  النملة،  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  د.  نقله  	(((
2009م(، ط1، ص: 136.

الزمان«،  بتغير  بعنوان: »النصوص وتغيير الأحكام  السادس، مقال  العدد  السنة الأولى،  مجلة »المسلمون«،  	(((
ص553.
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وأعطــت فيــه درســاً بليغــاً عــن مقــدار مــا تعطيــه مــن حريــة للعقــول فــي الاجتهــاد، ومــن تقديــر 
ــح فــي الأحــكام«. ــم المصال لتحكي

ثــم قــال: »المغيــر للعمــل بالحكــم الــذي لــم ينســخ نصــه.. هــو المجتهــد بموجــب تغيــر 
المصلحــة«. 

وهــذا الــكلام مرفــوض، فــإنَّ لتغيــر الفتــوى لتغيــر الزمــان ضوابــط لابــد مــن تحققهــا، فليــس 
كل مســألة تتغيــر الفتــوى فيهــا بتغيــر الزمــان، فــإذا انخــرم ضابــط مــن هــذه الضوابــط، فإنــه لا 
يجــوز للمفتــي أن يغيّــر فتــواه، ولابــد مــن معرفــة هــذه الضوابــط حتــى يعمــل المجتهــد فــي إطــار 

واضــح لا يتعــداه.

ومن أهم هذه الضوابط ما يأتي: 

الضابــط الأول: ألا يكــون الحكــم الصــادر عــن الفتــوى الأولــى ثابتــاً بنــصٍّ أو إجمــاع)))، فــإن 
ــاً بنــص مــن القــرآن أو الســنة أو بالإجمــاع، فــإن هــذا الحكــم لا يحتمــل التغييــر،  كان الحكــم ثابت
فــا يتغيــر بمــرور الزمــان، واختــاف الأحــوال والعــادات. وذلــك كدعــوى عــدم مناســبة الحــدود –
كحــد الزنــا والســرقة– للزمــان الحالــي، أو أن الغــرض منهــا الزجــر، فيجــوز تغييرهــا بــأي عقوبــة 
ــى وجــوب  ــة عل ــة الدال ــة للنصــوص القطعي ــا مصادم ــذا لا يجــوز؛ لأنه ــإن ه أخــرى زاجــرة، ف
انِــي فَاجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا مِائَــةَ جَلْــدَةٍ( ]النــور:2[، وقولــه  انِيَــةُ وَالزَّ إقامتهــا، كقولــه تعالــى: )الزَّ
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيَهُمَــا( ]المائــدة: 38[، والأحاديــث الكثيــرة الدالــة علــى  ــارِقُ وَالسَّ تعالــى: )وَالسَّ

رجــم الزانــي المحصــن. فضــاً عــن مخالفــة هــذه الدعــاوى للإجمــاع.

ــة واحــدة هــو عليهــا لا بحســب  قــال ابــن القيــم: »الأحــكام نوعــان: نــوع لا يتغيــر عــن حال
الأزمنــة، ولا الأمكنــة، ولا اجتهــاد الأئمــة، كوجــوب الواجبــات، وتحريــم المحرمــات، والحــدود 
المقــدرة بالشــرع علــى الجرائــم، ونحــو ذلــك، فهــذا لا يتطــرق إليــه تغييــر، ولا اجتهــاد يخالــف مــا 

وُضِــع عليــه. 

ــاً وحــالًا، كمقاديــر  ــاً ومكان  والنــوع الثانــي: مــا يتغيــر بحســب اقتضــاء المصلحــة لــه، زمان
عُ فيهــا بحســب المصلحــة«.))) ــوِّ ــإن الشــارع يُنَ ــرات، وأجناســها، وصفاتهــا، ف التعزي

وقال الشاطبي: »العوائد المستمرة ضربان:

د. أسامة بن محمد الشيبان، تغير الاجتهاد، )الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1433هـ-2012م(، ط1، ج: 1، ص:  	(((
422. د. محمد يسري، الفتوى، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1433هـ-2012م(، ط1، ص: 308.

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق: علي الحلبي، )الدمام: دار ابن  	(((
الجوزي، 1432هـ(، ط2، ج: 1، ص: 572.
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ــك أن يكــون  ــى ذل ــل الشــرعي أو نفاهــا، ومعن ــي أقرهــا الدلي ــد الشــرعية الت أحدهمــا: العوائ
الشــرع أمــر بهــا إيجابــاً أو ندبــاً، أو نهــى عنهــا كراهــةً أو تحريمــاً، أو أذن فيهــا فعــاً وتــركاً ... 
ــة الشــهادة، وفــي الأمــر  ــد أهلي ــوا فــي ســلب العب ــداً كســائر الأمــور الشــرعية، كمــا قال فثابــت أب
بإزالــة النجاســات.. وســتر العــورات، والنهــي عــن الطــواف بالبيــت علــى العــري، ومــا أشــبه ذلــك 
مــن العوائــد الجاريــة فــي النــاس ، إمــا حســنة عنــد الشــارع أو قبيحــة، فإنهــا مــن جملــة الأمــور 
الداخلــة تحــت أحــكام الشــرع، فــا تبديــل لهــا وإن اختلفــت آراء المكلفيــن فيهــا، فــا يصــح أن ينقلب 
الحســن فيهــا قبيحــاً ولا القبيــح حســناً، حتــى يقــال مثــا: إن قبــول شــهادة العبــد لا تأبــاه محاســن 
العــادات الآن، فلنجــزه، أو إن كشــف العــورة الآن ليــس بعيــب ولا قبيــح، فلنجــزه، أو غيــر ذلــك؛ إذ 
لــو صــح مثــل هــذا لــكان نســخاً للأحــكام المســتقرة المســتمرة، والنســخ بعــد مــوت النبــي  باطــل، 

فرفــع العوائــد الشــرعية باطــل«.)))

لكــن إذا كان الحكــم منصوصــاً علــى علتــه فــي القــرآن أو الســنة، فإنــه قــد يتغيــر بانتفــاء العلــة؛ 
لأن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــاً.

الضابــط الثانــي: ألا يــؤدي تغيــر الفتــوى إلــى مصادمــة مقاصــد الشــريعة)))، ومناقضــة قصــد 
ــر  ــة لقصــد الشــارع مــن شــرع الأحــكام، وغي ــة موافق ــوى الثاني ــد أن تكــون الفت ــا ب الشــارع، ف
مناقضــة لــه. وذلــك كمــن أفتــى بجــواز الصــاة خلــف التلفــاز، فــإن هــذه الفتــوى مخالفــة لمقاصــد 
ــراد بهــا الاجتمــاع فــي  ــة ي ــة؛ »لأن الصــاة فــي المســاجد شــعيرة جماعي هــذه الشــعيرة الجماعي
ــتوفي الصــاة وراء  ــل تس ــاف، وه ــباب الاخت ــاف، ودرء أس ــي الائت ــب معان ــد لجل ــكان واح م
التلفــاز أو المذيــاع هــذا المقصــود الوحــدويّ المؤلِّــف للصفــوف والقلــوب؟ بــل إن الفتــوى بجوازهــا 
ــاجد،  ــراب المس ــي خ ــعى ف ــة، وتس ــاة الجماع ــي ص ــاون ف ــه للته ــى مصراعي ــاب عل ــح الب تفت
ــاء  ــا الفقه ــي ذكره ــروط الت ــا للش ــن مخالفته ــاً ع ــي«))). فض ــاع اليوم ــح الاجتم ــل مصال وتعط

لصحــة الائتمــام.

ــر  ــابقة، كتغي ــوى الس ــي الفت ــه ف ــم علي ــي الحك ــذي بُن ــاط ال ــر المن ــث: أن يتغي ــط الثال الضاب
العــادات والأعــراف والمصلحــة التــي جعلهــا المجتهــد مناطــاً لحكــمٍ شــرعي، ممــا يوجــب تبــدل 
الفتــوى لتغيــر المنــاط، فــإن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــاً. أمــا إذا لــم يتغيــر المنــاط، أو 
كان تغيــره متوهمــاً، فــإن ذلــك لا يوجــب تغيــر الفتــوى، بــل هــذا ممــا يوجــب الإنــكار علــى مــن 

ــر فتــواه بســبب وهــمٍ لاح فــي ناظــره دون أن يتحقــق مــن تغيــره. غيّ

إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق: مشهور آل سلمان، )الدمام: دار ابن القيّم، 1424هـ-2003م(،  	(((
ط1، ج: 2، ص: 488 - 489.

الشيبان، تغير الاجتهاد، ج: 1، ص: 424. د. محمد يسري، الفتوى، ص: 308. 	(((

الرّيسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، ص: 321. 	(((
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قال ابن القيم: »الأحكام نوعان: ... 

ــر  ــاً وحــالًا، كمقادي ــاً ومكان ــه، زمان ــر بحســب اقتضــاء المصلحــة ل ــي: مــا يتغي ــوع الثان والن
ــا بحســب المصلحــة«.)))   عُ فيه ــوِّ ــإن الشــارع يُنَ ــا، ف ــرات، وأجناســها، وصفاته التعزي

وقال الشاطبي: »العوائد المستمرة ضربان: ...

الضــرب الثانــي: هــي العوائــد الجاريــة بيــن الخلــق بمــا ليــس فــي نفيــه ولا إثباتــه دليــل شــرعي 
... فقــد تكــون تلــك العوائــد ثابتــة، وقــد تتبــدل، ومــع ذلــك، فهــي أســباب لأحــكام تترتــب عليهــا.

فالثابتــة: كوجــود شــهوة الطعــام والشــراب، والوقــاع والنظــر، والــكلام، والبطــش، والمشــي، 
وأشــباه ذلــك، وإذا كانــت أســباباً لمســببات حكــم بهــا الشــارع، فــا إشــكال فــي اعتبارهــا والبنــاء 

عليهــا والحكــم علــى وفقهــا دائمــا.

والمتبدلــة: منهــا: مــا يكــون متبــدلًا فــي العــادة مــن حســن إلــى قبــح، وبالعكــس، مثــل 
كشــف الــرأس، فإنــه يختلــف بحســب البقــاع فــي الواقــع، فهــو لــذوي المــروءات قبيــح فــي البــاد 
المشــرقية، وغيــر قبيــح فــي البــاد المغربيــة، فالحكــم الشــرعي يختلــف باختــاف ذلــك، فيكــون 
عنــد أهــل المشــرق قادحــا فــي العدالــة، وعنــد أهــل المغــرب غيــر قــادح. ومنهــا: مــا يختلــف فــي 

ــارة أخــرى ...  ــى( عب ــى )معن ــى إل ــارة عــن معن ــر عــن المقاصــد، فتنصــرف العب التعبي

ومنهــا: مــا يختلــف فــي الأفعــال فــي المعامــات ونحوهــا، كمــا إذا كانــت العــادة فــي النــكاح 
قبــض الصــداق قبــل الدخــول، أو فــي البيــع الفلانــي أن يكــون بالنقــد لا بالنســيئة، أو بالعكــس، أو 
إلــى أجــل كــذا دون غيــره، فالحكــم أيضــا جــارٍ علــى ذلــك حســبما هــو مســطور في كتــب الفقــه«.)))

وينبغي مراعاة الأمور الآتية:

11 ــة، . ــة الغالب ــدم المصلح ــد، فيق ــح والمفاس ــن المصال ــدة بي ــوى الجدي ــي الفت ــوازن ف أن ي
ــح،  ــب المصال ــن جل ــى م ــون درء المفاســد أول ــد تســاويهما يك ــة، وعن أو المفســدة الغالب
ــا  ــا، وإن تعارضــت مفســدتان روعــي أعظمهم ــدم أعلاهم ــان ق وإذا تعارضــت مصلحت

ــذا.))) ــا، وهك ــكاب أدناهم بارت

22 ألا تكــون المصلحــة ملغــاة، بــل تكــون مصلحــة معتبــرة، أو مرســلة شــهد الشــرع لجنســها .

ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ج: 1، ص: 572. 	(((

الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص: 488 - 490. 	(((

انظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تحقيق: د. نزيه حماد، د. عثمان  	(((
ضميرية، )دمشق: دار القلم، 1421هـ-2000م(، ط1، ج: 1، ص: 40 - 41.
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بالاعتبار.)))

33 أن يكــون العــرف مطــرداً أو غالبــاً، ومقارنــاً للتصــرف أو ســابقاً لــه، فــا عبــرة بالعــرف .
الطــارئ المتأخــر عــن التصــرف، وألا يعارضــه تصريــح بخلافــه.)))

الضابــط الرابــع: أن يجمــع المفتــي شــروط الاجتهــاد المعروفــة فــي كتــب الأصــول، وأهمهــا 
ــق  ــي أخطــأت تطبي ــاذة والت ــاوى المعاصــرة الش ــر الفت ــإن أكث ــه، ف ــة بأصــول الفق ــة التام المعرف
القاعــدة ســببها الرئيــس عــدم ضبــط القواعــد الأصوليــة، أو عــدم تصــور الواقعــة التصــور 

ــة. ــوص القطعي ــاب النص ــى حس ــو عل ــح ول ــل بالمصال ــي العم ــراق ف ــح، أو الإغ الصحي

المبحث الرابع: فتاوى معاصرة شاذة مبنية على القاعدة

الفتوى الأولى: سفر المرأة بلا محرم في غير الحج والعمرة:

أفتــى بعضهــم بجــواز ســفر المــرأة فــي وقتنــا الحاضــر بــا محــرم؛ لأن العلــة التــي مــن أجلهــا 
نهــي عــن ســفرها بــا محــرم هــي الخــوف عليهــا وعلــى عرضهــا وســمعتها مــن الســفر وحدهــا أو 
مــع رجــل أجنبــي، وهــذه العلــة منتفيــة فــي الوقــت الحاضــر، فيجــوز لهــا الســفر بــا محــرم؛ فــإن 

الطائــرة مثــاً تحمــل المئــات مــن المســافرين، فــا مجــال للخــوف عليهــا إذا ســافرت وحدهــا))).  

فسبب تغير الفتوى زوال العلة التي من أجلها ورد النهي.   

والواقع أن هذه الفتوى لا يجوز الإفتاء بها بناءً على تغير الزمان؛ وذلك لما يأتي: 

11 ــا . ــى أصله ــتنبطة عل ــة المس ــود العل ــتنبطة، ولا يجــوز أن تع ــا مس ــي ذكره ــة الت إن العل
ــن.))) ــد الأصوليي ــال عن بالإبط

انظر: حسين بن علي الشوشاوي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، )الرياض:  	(((
مكتبة الرشد، 1425هـ - 2004م(، ط1، ج: 6، ص: 174.

انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد حسن، )بيروت: دار الكتب العلمية،  	(((
1419هـ - 1998م(، ط1، ج: 1، ص: 201، 216. علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج: 1، ص: 

.47

انظر في نقل هذه الفتوى وردّها: عبد الرزاق عبد الله الكندي، التيسير في الفتوى، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  	(((
1429هـ-2008م(، ط1، ص: 126 - 127.

انظر: سنان الدين يوسف بن حسين الكَرْمَاسْتي، الوجيز في الأصول، تحقيق: مصطفى الأزهري، )الرياض:  	(((
دار ابن القيم، 1429هـ-2008م(، ط1، ص: 90. أحمد بن عبد الرحمن ابن حلولو، الضياء اللامع شرح جمع 
الجوامع، تحقيق: نادي فرج العطار، )القاهرة: مركز ابن العطار للتراث، 1425هـ - 2004م(، ط1، ج: 2، 
ص: 332.  محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط، تحقيق: د. محمد تامر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
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22 ــا . ــا، كم ــا، وإســقاط أصله ــل به ــم يجــز التعلي ــر منضبطــة، فل ــي ذكرهــا غي ــة الت إن العل
ــى عــدم  ــاءً عل ــم إســقاط الرخصــة؛ بن ــي الســفر بالمشــقة، ث ــل للقصــر ف لا يجــوز التعلي

المشــقة.

33 ــا . ــن الســفر ب ــرأة م ــع الم ــم من ــن حِكَ ــة م ــة حكم ــي الحقيق ــر ف ــورة تعتب ــة المذك إن العل
محــرم، وليســت هــي الحكمــة الوحيــدة، فهنــاك حِكَــم أخــرى، كالقيــام بشــؤونها، ومداواتها 
إن احتاجــت، ومنــع الفســاق مــن خداعهــا، والاقتــراب منهــا، والتحــرش بهــا، واســتمالتها، 

والحديــث معهــا، إلــى غيرهــا مــن الحِكَــم الكثيــرة.

44 ــا . ــى عرضه ــا وعل ــوف عليه ــإن الخ ــة، ف ــورة صحيح ــة المذك ــأن العل ــليم ب ــى التس عل
ــر الآن  ــور منتش ــق والفج ــل إن الفس ــي؛ ب ــا الحال ــي وقتن ــوداً ف ــزال موج ــمعتها لا ي وس
أكثــر مــن الزمــن الماضــي، والذئــاب المتربصــة لانتهــاك الأعــراض أكثــر مــن الســابق، 
والسُــبل الموصلــة إلــى الفاحشــة ميســورة أكثــر مــن الماضــي، فمــا الــذي تغيــر الآن حتــى 
يقــال بجــواز ســفرها بــا محــرم؛ لتغيــر الزمــان؟! بــل لــو كان جائــزاً فقيــل بعــدم الجــواز 
ــذي ســيكون جالســاً بجنبهــا  ــدري مــن ال ــى. خاصــة وأنهــا لا ت ــكان أول ــر الزمــان ل لتغي
فــي الطائــرة، وكثيــراً مــا لا تســتطيع تغييــر المــكان إن كانــت الطائــرة ممتلئــة بالــركاب، 

فكيــف تتصــرف فــي هــذه الحالــة والمقاعــد متلاصقــة؟! 

الفســاق،  لهــا  يتعــرض  بالطريــق، أو  الســيارة  فقــد تتعطــل  بالســيارة،  الســفر  وإذا كان 
الوقــوف.  علــى  يجبرونهــا  أو  بهــا،  ويصطدمــون 

وكأن الــذي أفتــى بجــواز ذلــك نظــر إلــى مصلحــة جزئيــة، ولــم يلتفــت إلــى المفاســد المترتبــة 
علــى ســفرها بــا محــرم. ودرء المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح إذا كانتــا متســاويتين، فكيــف 

والمفاســد غالبــة؟

ــا محــرم،  ــى حرمــة ســفر المــرأة ب ــى– عل ــم الله تعال ــة الأربعــة))) –رحمه ــق الأئم ــد اتف وق
وذلــك فــي غيــر الســفر الواجــب، كالحــج؛ لحديــث ابــن عبــاس – رضــي الله عنهمــا – قــال: سَــمِعْتُ 
رَسُــولَ اَللَِّ  يَخْطُــبُ يَقُــولُ: )لَ يَخْلُــوَنَّ رَجُــلٌ بِاِمْــرَأَةٍ إِلَّ وَمَعَهَــا ذُو مَحْــرَمٍ, وَلَ تُسَــافِرُ اَلْمَــرْأَةُ 
ــةً, وَإِنِّــي اكْتُتِبْــتُ  إِلَّ مَــعَ ذِي مَحْــرَمٍ(، فَقَــامَ رَجُــلٌ, فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اَللَِّ, إِنَّ اِمْرَأَتِــي خَرَجَــتْ حَاجَّ

1412هـ - 2000م(، ط1، ج: 4، ص: 137. محمد بن أحمد ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير، تحقيق: 
د. محمد الزحيلي ود.نزيه حماد، )الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م(، د.ط، ج: 4، ص: 80.

المرغيناني، الهداية، ج:1، ص:339. الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، ج: 2، ص: 13. النووي،  	(((
المجموع، ج: 7، ص: 46. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج: 2، ص: 432.
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فِــي غَــزْوَةِ كَــذَا وَكَــذَا, قَــالَ: )اِنْطَلِــقْ, فَحُــجَّ مَــعَ اِمْرَأَتِــكَ(.))) 

ومنــع الحنفيــة والحنابلــة))) مــن ســفرها إلــى الحــج أيضــاً بــا محــرم، خلافــاً للمالكيــة 
والشــافعية.))) 

ــى عــدم صحــة  ــط إل ــارة فق ــه الإش ــا المقصــود من ــألة، وإنم ــذا موضــع بســط المس ــس ه ولي
الفتــوى فــي هــذه المســألة بنــاءً علــى تغيــر الزمــان. لكــن لــو قُيِّــد ذلــك بالضــرورة الحقيقيــة، كمــن 
ــواز  ــزاً؛ لج ــك جائ ــكان ذل ــا، ل ــي بلاده ــر ف ــر متوف ــاج غي ــر، والع ــرض خطي ــاج م ــافر لع تس

ــد الضــرورة.))) ــا محــرم عن ســفرها ب

الفتوى الثانية: إسلام المرأة في البلاد الغربية وبقاء زوجها على دينه: 

أفتــى بعــض المعاصريــن مــن أعضــاء المجلــس الأوروبــي للإفتــاء بجــواز بقــاء المــرأة مــع 
زوجهــا الكافــر إذا أســلمتْ إذا كان لا يضيرهــا فــي دينهــا؛ لتغيــر الظــروف المحيطــة بالقضيــة، 
ورجــاء إســامه، وخوفــاً مــن ضيــاع الأولاد وتشــتيتهم، ولمــا بينهمــا مــن العشــرة الطيبــة والتــي 
ــي  ــع ف ــزواج مــن رجــل مســلم فتق ــن ال ــن م ــد لا تتمك ــي الإســام، وق ــن الدخــول ف ــا م ــد تمنعه ق
ــوى الضــرورة والمصلحــة.)))  ــر الفت ــح المحظــورات. فســبب تغي المحظــور، والضــرورات تبي

والواقع أن هذه الفتوى باطلة؛ وذلك لما يأتي: 

11 ــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا جَاءَكُــمُ . مصادمتهــا لنــص قطعــي صريــح وهــو قولــه تعالــى: }يَ
ــاَ  ــاتٍ فَ ــنَّ مُؤْمِنَ ــإِنْ عَلِمْتُمُوهُ ــنَّ فَ ــمُ بِإِيمَانِهِ ــنَّ اللَُّ أَعْلَ ــرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُ ــاتُ مُهَاجِ الْمُؤْمِنَ
ــوا وَلَ  ــا أَنْفَقُ ــمْ مَ ــنَّ وَآتُوهُ ــونَ لهَُ ــمْ يحَِلُّ ــمْ وَلَ هُ ــلٌّ لهَُ ــنَّ حِ ــارِ لَ هُ ــى الْكُفَّ ــنَّ إِلَ تَرْجِعُوهُ
جُنـَـاحَ عَليَْكُــمْ أنَْ تنَْكِحُوهُــنَّ إذَِا آتيَْتمُُوهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ وَلَ تُمْسِــكُوا بِعِصَــمِ الْكَوَافِــرِ وَاسْــأَلُوا 
مَــا أَنْفَقْتُــمْ وَلْيَسْــأَلُوا مَــا أَنْفَقُــوا ذَلِكُــمْ حُكْــمُ اللَِّ يَحْكُــمُ بَيْنَكُــمْ وَاللَُّ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ ]الممتحنــة: 

.]10

أخرجه البخاري، صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، ج: 5، ص: 516، رقم:  	(((
)1862(. ومسلم )واللفظ له(، صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 

وغيره، ج: 5، ص: 115 - 116، رقم: )1341(. 

المرغيناني، الهداية، ج: 1، ص: 339. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج: 2، ص: 432. 	(((

الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، ج: 2، ص: 13. النووي، المجموع شرح المهذب، ج: 7، ص:  	(((
 .45

انظر: ابن قدامة، المغني، ج: 5، ص: 32. النووي، المجموع، ج: 7، ص: 46. 	(((

من قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء. 	(((
http://civicegypt.org/?p=43510
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فهـذه الآيـة صريحـة فـي منـع اسـتمرارها مـع زوجهـا الأول. وكيف يجـوز أن يتزوجها مسـلم 
إذا كانـت الزوجيـة باقيـة مـع زوجهـا الأول؟ وكل المصالـح التـي قد تذكـر تعتبر مـن المصالح التي 
ألغاهـا الشـارع، ولـم يعتـد بهـا مع وجود أكثرهـا زمن نزول الآية. فال يجوز أن تتغيـر الفتوى هنا؛ 

لأن أهـم ضابـط لمشـروعية تغيـر الفتوى عـدم مصادمتها للنصـوص الصريحة.

22 وقــال تعالــى: }وَلَ تُنْكِحُــوا الْمُشْــرِكِينَ حَتَّــى يُؤْمِنُــوا{ ]البقــرة:221[، ومعلــومٌ أن .
الاســتمرار فــي بــاب مَــن يحــرم نكاحهــم كابتــداء نكاحهــم، أي إن المشــرك إذا لــم يجــز لــه 
أن يتــزوج مســلمةً ابتــداءً، فإنــه لا يجــوز لــه الاســتمرار أيضــاً؛ كمــا لــو تــزوج بأختيــن 
قبــل إســامه، فــإن أســلم فالواجــب عليــه أن يفــارق إحداهمــا، ولا يُقَــرُّ علــى بقائهمــا فــي 
عصمتــه. وكمــا لــو كان متزوجــاً بأكثــر مــن أربــع، فإنــه يختــار أربعــةً منهــن، ويفــارق 
ســائرهن وجوبــاً، ولا يُقَــرُّ علــى بقائهــن معــه. وكمــا لــو كان متزوجــاً بأختــه، فالواجــب 

عليــه فراقهــا.  

33 إن الروايــة التــي اســتندوا إليهــا عــن عمــر وعلــي –رضــي الله عنهمــا– ليســت صريحــة .
ــم: ».. أن  ــال ابــن القي فــي اســتمرار نكاحهــا وتمكينهــا نفســها لزوجهــا بعــد إســامها. ق
ــه، وإن  ــاءت فارقت ــاب : إن ش ــن الخط ــر ب ــا عم ــه، فخيره ــلمت امرأت ــا أس نصراني
شــاءت أقامــت عليــه. ومعلــوم بالضــرورة، أنــه إنمــا خيرهــا بيــن انتظــاره إلــى أن يســلم، 
فتكــون زوجتــه كمــا هــي أو تفارقــه، وكذلــك صــح عنــه: أن نصرانيــاً أســلمت امرأتــه، 
فقــال عمــر : إن أســلم فهــي امرأتــه، وإن لــم يســلم، فــرق بينهمــا، فلــم يســلم، ففــرق 
بينهمــا«.))) والروايــة الصحيحــة عــن علــي  أنــه قــال: »هــو أحــق بهــا مادامــا فــي دار 
ــن  ــدٍ. وقــد صــح عــن اب ــد جدي ــى عق ــاج إل الهجــرة«.))) أي أحــق بهــا إذا أســلم، ولا يحت

عبــاس – رضــي الله عنهمــا – أنــه يُفــرّق بينهمــا.)))

الفتوى الثالثة: دراسة الفتاة في المدارس المختلطة التي تمَْنعَُ الحجابَ، وتجُبرُِ الفتاةَ على كشف 
جسدها في حصص السباحة:

ــم  ــاب إذا ل ــع الحج ــي تمن ــة الت ــدارس المختلط ــي الم ــاة ف ــة الفت ــواز دراس ــض بج ــى البع أفت
يمكنهــا الدراســة فــي مــدارس أخــرى؛ بــل أجــاز لهــا أن تكشــف جســدها فــي حصــص الســباحة، 

القادر الأرنؤوط،  العباد، تحقيق: شعيب وعبد  المعاد في هدي خير  زاد  الجوزية،  قيم  ابن  أبي بكر  محمد بن  	(((
)بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون 1431هـ -2010م(، ط1، ج: 5، ص: 127. 

أخرجه ابن أبي شيبة، المصنف، تحقيق: كتاب الطلاق، باب من قال: إذا أسلمت ولم يُسلم لم تنزع منه، ج: 4،  	(((
ص: 110، رقم: )18302(.  

زكريا بن غلام، ما صح من آثار الصحابة، )المدينة المنورة: دار الأوراق الثقافية، 1433هـ-2012م(، ط2، ج:  	(((
3، ص: 68 - 69. 
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وأن تلبــس ملابــس الســباحة المعروفــة عنــد الأوروبييــن إن كان عــدم ذلــك يــؤدي إلــى رســوبها، 
وأنــه لا يجــوز لولــي أمرهــا أن يمنعهــا مــن ذلــك؛ لأن الدراســة حــق مــن حقوقهــا، والضــرورات 
تبيــح المحظــورات، فمنعهــا مــن الدراســة فــي هــذه المــدارس يعــد فــي الوقــت الحالــي مــن التخلــف 

والتجهيــل))). فســبب تغيــر الفتــوى هنــا الضــرورة.

وإيــراد هــذه الفتــوى كاف فــي بيــان عوارهــا، فليــس مــن الضــروري أبــداً أن تتخــرج الفتــاة 
مــن المــدارس الحكوميــة، فبإمكانهــا أن تتعلــم فــي غيــر المــدارس، أو أن تتعلــم فــي المــدارس وهــي 
صغيــرة إن لــم يكــن هنــاك منكــرات، ثــم تتعلــم خارجهــا فيرتفــع عنهــا وصــف الجهــل، أو تتعلــم 
فــي مــدارس خاصــة لا تمنــع مــن الحجــاب. فكيــف يبــاح لهــا ارتــكاب المحظــور القطعــي المجمــع 

عليــه والــذي يهتــك عرضهــا وشــرفها بحجــة الحصــول علــى شــهادة؟!!

ــا تحتاجــه المــرأة مــن أمــور  ــكأ علمــي، وم ــوى أي مســتند شــرعي، ولا مت ــذه الفت ــس له فلي
ــا. ــل خارجه ــا لا تتعلمــه مــن هــذه المــدارس؛ ب ــا فإنه دينه

الفتوى الرابعة: القرض الربوي من البنوك: 

أبــاح بعــض المعاصريــن أخــذ قــرض مــن البنــوك الربويــة؛ للضــرورة والمصلحــة؛ لأن فوائــد 
البنــوك مــن الأمــور العصريــة الضروريــة؛ فــإن الاقتصــاد فــي الــدول الحديثــة يقــوم علــى البنــوك، 
والبنــوك تقــوم علــى الربــا، ففــي المنــع مــن ذلــك ضــرب لاقتصــاد الدولــة. وفيــه أيضــاً مصالــح 

اقتصاديــة؛ إذ تمكــن مــن اســتثمار الدولــة للأمــوال بــدلًا مــن خزنهــا فــي البيــوت.)))

فسبب تغير الفتوى هنا الضرورة والمصلحة العامة.

وهــذه الفتــوى باطلــة، ولا يجــوز العمــل بهــا؛ لأن المصالــح التــي ذكروها مصادمــة للنصوص 
ــن الإســام بالضــرورة،  ــن دي ــم م ــا يعل ــرض مم ــا الق ــم رب ــي، وتحري ــاع اليقين ــة، والإجم القطعي

فتكــون المصالــح المذكــورة ممــا ألغاهــا الشــارع.

وليــس فــي ذلــك ضــرورة أصــاً؛ بــل إن الربــا يعتبــر ركنــاً فــي الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة، 
ــر المصــارف الإســامية  ــذا كان تأث ــة؛ ول ــاك أزمــة اقتصادي ــه لمــا كان هن ــو أنهــم ابتعــدوا عن ول
التــي امتثلــت أوامــر الله واجتنبــت الربــا أقــل بكثيــر مــن البنــوك الربويــة، وذلــك بقــدر ابتعــاد هــذه 

المصارف عن المحرمات.  	

http://www.youtube.com/watch?v=XqJ5EJ33qq0&hd=1 .ذكر ذلك في قناة الجزيرة 	(((

تتبع أقوالهم وَرَدّ على شبهاتهم أ.د. السيد نشأت الدريني رحمه الله )أ.د. السيد نشأت إبراهيم الدريني، ربا القرض  	(((
ومنه فوائد البنوك وأدلة تحريمه، )مصر: دار الهدى، 1415هـ-1994م(، ط1، ص: 87 إلى آخر الكتاب، وما 

يتعلق بالضرورة والمصلحة وتغير الزمان في ص: 128 فما بعدها(. 
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والضــرورة لا تتصــور فــي نظــام ربــوي؛ لأن الضــرورة يترتــب علــى تركهــا تلــف النفــس أو 
عضــو منهــا، وهــذا غيــر موجــود فــي القــروض الربويــة. بــل ليــس هنــاك حاجــة إلــى الربــا؛ لأن 
الحاجــة يترتــب علــى فقدهــا حــرج ومشــقة)))، وطــرق الحــال التــي يمكــن أن يتعامــل بهــا البنــوك 

كثيــرة جــداً. 

والمقصــود هنــا أن هــذه الفتــوى لا يجــوز الافتــاء بهــا بنــاءً علــى تغيــر الزمــان، وليــس هــذا 
بقــرار  أختمهــا  أن  رأيــت  المســألة  هــذه  لخطــورة  لكــن  محل بسط شبهاتهم وردها. 	
للمجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العالــم الإســامي بمكــة فــي الــرد علــى مــن أبــاح ربــا 

1987م:   – 1408ه  القــرض 

»فــإن مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي ... قــد اطلــع علــى البحــث الــذي نشــره المستشــار 
ــريعة  ــف الش ــوان: »موق ــر بعن ــد الله الناص ــن عب ــم ب ــعودي إبراهي ــد الس ــة النق ــي بمؤسس القانون
الإســامية مــن المصــارف« الــذي يدعــي فيــه إباحــة القــرض بفائــدة والمضاربــة بالرســم المحــدود.

والمجمع يستنكر بشدة هذا البحث:

أولاً- لخروجــه علــى الكتــاب والســنة والإجمــاع بإباحتــه القــرض بفائــدة، حيــث اعتبــره 
ــرآن. ــببه الق ــزل بس ــذي ن ــة ال ــا الجاهلي ــراً لرب ــث مغاي الباح

ثانيــاً- لجهلــه أو تجاهلــه بمــا علــم مــن الديــن بالضــرورة وقلبــه للحقائــق، حيــث اعتبــر معاملــة 
المقتــرض بفائــدة مــع المصــرف تجــارة مباحــة ومضاربة مشــروعة.

ــكلام لبعــض  ــح المحــدود متمســكاً ب ــة بالرب ــه المضارب ــاق الفقهــاء بإباحت ــه اتف ــاً- لمخالفت ثالث
ــه. ــل علي ــن لا دلي المعاصري

رابعــاً- لدعــواه الجريئــة الظالمــة أنــه لــن تكــون بنــوك بــا فوائــد، ولــن تكــون قــوة إســامية 
ــة  ــإن الأم ــا، ف ــش إلا به ــم العي ــة لا يت ــدة مصلح ــرض بفائ ــي تق ــارف الت ــوك، وإن المص ــا بن ب
الإســامية منــذ نشــأت عاشــت قويــة بغيــر مصــارف، والــذي يدحــض دعــواه فــي هــذا العصــر قيــام 
المصــارف الاســتثمارية فــي كثيــر مــن بــاد الإســام. ودعــواه أن هــذه المصــارف التــي تقــرض 
ــي  ــه مصلحــة فه ــو صــح أن ــا مفســدة، ول ــل الرب ــردود؛ ب ــا م ــاس إليه ــاج الن ــدة مصلحــة يحت بفائ

مصلحــة ملغــاة بالأدلــة المحرمــة للربــا.

ــة  ــوص الواضح ــه النص ــل؛ لمخالفت ــاد باط ــه اجته ــع أن ــاداً م ــه اجته ــميته لبحث ــاً- تس خامس
والإجماعــات القاطعــة، وترويجــه للشــبه والحجــج الزائفــة بنقلــه عــن الجهلــة لمقاصــد الشــريعة: 

المرجع السابق، ص: 131.  	(((
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أن الربــا تعويــض عــن حرمــان المقــرض بمالــه مــدة القــرض، وهــي مــن شــبه اليهــود فــي إحلالهــم 
الربــا.

ــوا إلا  ــا يكتب ــوا الله، ف ــة عــن شــريعة الإســام أن يتق ــدون الكتاب ــن يري والمجمــع يناشــد الذي
عــن بينــة، ولا يبحثــوا إلا علــى بصيــرة، ولا يفتحــوا أبــواب الشــبه، ولا ينشــروا الجهــالات، لئــا 
يصرفــوا النــاس عــن الحــق ويُلبســوا علــى المســلمين دينهــم، والله يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل.

وصلــى الله علــى نبينــا وســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثيــراً، والحمــد لله 
ــن«.))) رب العالمي

الفتوى الخامسة: المنع من النقاب في المراكز التجارية:

أفتـى البعـض بالمنـع مـن النقـاب فـي المراكـز التجاريـة وبعـض الأماكـن العامـة)))، وذلك إثر 
ارتـكاب إحـدى المنقبـات جريمـة قتـل في أحـد المراكز التجارية، واسـتند في فتواه إلـى ثلاثة أمور: 

الأول: أن الجمهور يجيزون للمرأة أن تكشف وجهها، إلا أنهم يستحبون تغطيتها. 

والثاني: أن في منعهن من النقاب مصلحة حفظ الأمن. 

والثالث: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

فسبب تغير الفتوى هنا هو مصلحة حفظ النفس والمال والعِرض.

وأصــل الخطــأ فــي هــذه الفتــوى: الاســتعجال فيهــا دون تــروٍ ونظــرٍ، وعــدم تصــور المســألة 
التصــور الصحيــح، فقــد أخطــأ فــي تصــور المســألة، وفــي تنزيلهــا علــى الواقــع وفهمــه. وســأوضح 

ذلك من خلال النقاط الآتية:	

11 ــا . ــون عليه ــم يوجب ــورة، إلا أنه ــس ع ــرأة لي ــه الم ــون إن وج ــاء يقول ــور الفقه إن جمه
ــم الله. ــة رحمه ــة الأربع ــه الأئم ــق علي ــا اتف ــذا مم ــة، وه ــوف الفتن ــد خ ــا عن ــة وجهه تغطي

ــه  ــال، لا لأن ــن رج ــه بي ــن كشــف الوج ــابة م ــرأة الش ــع الم ــي: »وتمن ــي الحنف ــال الحصكف ق
ــة«.))) ــوف الفتن ــل لخ ــورة؛ ب ع

الجيزاني، فقه النوازل، ج: 3، ص: 148 - 149. 	(((

(2)	 http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014 - 12 - 08 - 1.735283
https://www.skynewsarabia.com/web/article/706987/   

محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، تحقيق: عبد المجيد حلبي، )بيروت: دار المعرفة،  	(((
1420هـ - 2000م(، ط1، ج: 2، ص: 97 - 99. 
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وقــال الدرديــر المالكــي: »والحاصــل أن العــورة يحــرم النظــر إليهــا.. وهــي مــن حــرةٍ مــع 
ــع جســدها.. وأمــا مــع أجنبــي كافــر فجميــع  ــن مــن جمي ــرُ الوجــه والكفي ــيٍّ مســلمٍ غي رجــل أجنب
جســدها حتــى الوجــه والكفيــن«.))) وقــال أيضــاً: »فــإذا خيــف مِــنْ أَمَــةٍ فتنــة وَجَــبَ سَــتْرُ مــا عــدا 
العــورة؛ لخــوف الفتنــة، لا لكونهــا عــورة، وكــذا يقــال فــي نظيــره كســتر وجــه الحــرة ويديهــا«.)))

ــت  ــه يجــب إذا خيف ــا( أي فإن ــه: )كســتر وجــه الحــرة ويديه ــال الدســوقي المالكــي: »قول وق
الفتنــة بكشــفها«.))) وقــال أيضــاً: »متــى أرادت الســتر عــن أعيــن الرجــال جــاز لهــا ذلــك مطلقــاً، 

علمــت أو ظنــت الفتنــة بهــا أم لا. نعــم إذا علمــت أو ظنــت الفتنــة بهــا كان ســترها واجبــاً«.))) 

ــن تحققــت نظــر أجنبــي لهــا يلزمهــا ســتر وجههــا  وقــال ابــن حجــر الهيتمــي الشــافعي: »مَ
ــم«.))) ــه علــى حــرام فتأث ــة ل ــه، وإلا كانــت معين عن

هَــهُ الإمــامُ باتفــاق المســلمين علــى منــع النســاء أن يخرجــن  وقــال الرملــي الشــافعي: »وَوَجَّ
ســافرات الوجــوه«.)))

وقــال البهوتــي الحنبلــي: »)وهمــا( أي الكفــان )والوجــه( مــن الحــرة البالغــة )عــورةٌ خارجها( 
أي الصــاة )باعتبــار النظــر، كبقية بدنهــا(«. )))

ممــا ســبق يتبيــن أن وجــه المــرأة عــورة بالنســبة للرجــلِ الأجنبــيِّ عنــد الحنابلــة، والأجنبــيِّ 
الكافــرِ عنــد المالكيــة، فيجــب ســترُهُ عنهــم، وليــس بعــورة عنــد الجمهــور إلا أنــه يجــب ســترُه عنــد 

الخــوف مــن الفتنــة باتفــاق الأئمــة الأربعــة.

والحديـث هنـا عـن المنـع مـن النقاب في المراكز التجارية والأسـواق، أي في مـكان يغلب على 
الظـن الفتنـة بهـا، وتحقـق نظر أجنبـي لها، مما يوجب عليهـن تغطية وجوههن عنـد الأئمة الأربعة.

فــا يصــح أن يُقــال إن الجمهــور يجيــزون كشــف المــرأة وجههــا فــي هــذه الحالــة؛ لأنهــم لا 

أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، تحقيق: محمد شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية،  	(((
1424هـ- 2003م(، ط2، ج: 1، ص: 345. 

المصدر السابق، ج:1، ص:345.  	(((

حاشية الدسوقي، ج:1، ص:345.  	(((

المصدر السابق، ج: 2، ص: 282.  	(((

أحمد بن محمد، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ - 1996م(، ط1، ج:9،  	(((
ص:22. 

الرملي، نهاية المحتاج، ج:6، ص:184.  	(((

منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، )دمشق: دار النوادر، 1426هـ -2005م(، ط1، ج:2، ص:130.  	(((



عارف محمد الجناحي ) 831-797 (

821 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

يجيــزون ذلــك إذا خيفــت الفتنــة، أو غلــب علــى ظنهــا أن ينظــر إليهــا أجنبــي فاســقٌ بشــهوةٍ.

فقــد أخطــأ هنــا فــي فهــم قــول الجمهــور، فأنــزل كلامهــم علــى غيــر محلــه الصحيــح. 
والمقصــود هنــا بيــان أنــه لا يمكــن القــول بــأن المنــع مــن النقــاب مبنــيٌّ علــى قــول الجمهــور.

22 تعليله: إن في ذلك مصلحة حفظ الأمن..

قــد أجــاب عــن ذلــك بعــض أصحــاب الاختصــاص فــي الأمــن والســامة، وبَيَّــنَ أنــه بإمكانهــم 
الوصــول إلــى المُنَقَّبَــة عــن طريــق بصمــة العيــن، فيمكــن عــن طريــق كاميــرات المراقبة المنتشــرة 
فــي المراكــز التجاريــة معرفــة هويــة المــرأة المنقبــة، ومعرفــة جنســها، وذلــك مــن خــال بصمــة 

العيــن.))) وهــذا يبيّــن أنــه لا توجــد هنــاك ضــرورة للمنــع مــن النقــاب.

ــمَ وجــود ضــرورة للمنــع  فقــد أخطــأ –مَــن أفتــى بجــواز المنــع– فــي تصــور الواقعــة، وتَوَهَّ
مــن النقــاب. علمــاً أنهــا جرائــم نــادرة وغريبــة عــن مجتمعاتنــا، وإذا حصلــت فإنــه يتــم اكتشــاف 
مرتكــب الجريمــة بأســرع وقــتٍ، ولله الحمــد والمنــة. فالنقــاب لا يحــول دون معرفــة مَــنْ وراءه، 
خاصــةً مــع التطــور الهائــل الــذي حصــل فــي مجــال التكنلوجيــا، والــذي كان ينبغــي علــى مَــن أفتــى 
بذلــك معرفــة هــذه الأمــور؛ حتــى تكــون فتــواه صحيحــة، لا أن يبنــي فتــواه علــى زمــنٍ مــاضٍ لــم 

يصــل فيــه العلــم إلــى مــا وصــل إليــه اليــوم. فهــذا جهــلٌ بالواقــع الــذي نعيشــه، والله المســتعان.

33 ــدت –؛ . ــرورة – إن وُج ــذه الض ــع ه ــد لدف ــبيل الوحي ــو الس ــاب ه ــن النق ــع م ــس المن لي
فالأولــى أن يقــال بتكثيــف كاميــرات المراقبــة المتطــورة جــداً، والدقيقــة، والمنتشــرة فــي 
ــذي  ــم ال ــوع القل ــة ن الشــوارع، فضــاً عــن المراكــز – والتــي يمكــن مــن خلالهــا معرف
ــة الشــخص مــن  ــث يمكــن معرف ــي الســيارة – بحي ــه وهــو ف ــي جيب ــه الشــخص ف يضع
ــات فــي حــرجٍ شــديدٍ. ــاع المنقب ــاب، وإيق ــع النق ــدلاً مــن القــول بمن خــال بصمــة العيــن، ب

ــد  ــي ق ــة متطــورة تكشــف الأســلحة الت ــرات حديث ــزم الأمــر– وضــع كامي ــا يمكــن –إذا ل كم
ــك.  ــة ذل ــات لمعرف ــتعانة بالروبوت ــن الاس ــورة. ويمك ــر الع ــا الشــخص دون أن تُظه يخبئه

ــن  ــة، فبإمكانه ــز والأســواق التجاري ــن دخــول المراك ــات م ــع المنقب ــم من ــن إن حصــل وت لك

كما صرح بذلك د.فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلامة، وذلك في الدقيقة )18:00( تقريباً، وما  	(((
بعدها.

https://www.skynewsarabia.com/web/article/706987/   
وقال الفريق ضاحي خلفان – عبر حسابه الشخصي على تويتر –: »كثيرات من السيدات الفاضلات منتقبات.. 
فلا يؤاخذ الإنسان بذنب غيره ... المجرم يمكن ]أن[ يرتكب جريمة بزي عسكري.. الموظفة المنقبة يمكن التأكد 
https:// .»من هويتها بنظام البصمة في الدائرة التي تعمل فيها... شيوخنا حكماء.. وكثيرات من نسائنا منقبات

www.nmisr.com/world-news
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الامتنــاعُ عــن الذهــاب إلــى المراكــز؛ لأنــه ليــس شــيئاً ضروريــاً، والذهــابُ إلــى الأماكــن التــي لا 
تمنــع النقــاب، والله تعالــى أعلــم.

والخلاصة: أن سبب تغير الفتوى هنا وجود ضرورة، وأنه موافق لقول الجمهور.

وقــد تَبَيَّــنَ ممــا ســبق عــدم تحقــق الضــرورة فــي هــذه الحالــة؛ وإنمــا هــو توهــمٌ. وهــو مخالــفٌ 
أيضــاً لقــول الجمهــور، فــكان قــولًا شــاذاً؛ بــل إن القــول بالمنــع لــم يقــل بــه أحــد مــن الفقهــاء. 

ــال  ــم ق ــة، ث ــت الفتن ــا إذا خيف ــة وجهه ــى وجــوب تغطي ــاق عل ــل الاتف ــب أن أحدهــم نق والغري
بجــواز ســن قانــون يمنــع النقــاب فــي بعــض المراكــز؛ لأن حكــم الحاكــم يرفــع الخــاف. فــإن كان 
الفقهــاء متفقيــن علــى وجــوب التغطيــة فــي هــذه الحالــة، فأيــن الخــاف حتــى يُرفــع؟! كمــا أنــه ليــس 
هنــاك قــولٌ بالمنــع عنــد عــدم الفتنــة؛ بــل بوجــوب التغطيــة أو اســتحبابها. وينبغــي علــى المفتــي أن 
يتصــور الواقعــة التصــور الصحيــح، ثــم ينــزل الفتــوى علــى الواقعــة، فــا يطلــق الأحــكام فيحصــل 
اللبــس، كأن يقــول إذا لــم يكــن هنــاك فتنــة فالحكــم كــذا، وإن كان هنــاك فتنــة فالحكــم كــذا، والواقــع 
أن هنــاك فتنــة، فعليــه أن يفتــي بالحكــم المبنــي علــى أن هنــاك فتنــة؛ ليتمكــن المســتفتي مــن العمــل 

بالفتــوى بالصــورة الصحيحــة.

ــم يأمــر المــرأة أن  ــن يزعــم أن النقــاب عــادة فقــط، وأن الإســام ل ــا مــع مَ ــكلام هن وليــس ال
تغطــي وجههــا، لا علــى ســبيل الوجــوب، ولا الاســتحباب؛ لأنــه لا يقــول بذلــك إلا صاحــب هــوى، 
أو ملبَّــسٌ عليــه، أو جاهــلٌ مركــبٌ، ولا يحــق للجاهــل المركــب أن يتكلــم فــي غيــر تخصصــه؛ بــل 

عليــه مواكبــة العصــر، واحتــرام التخصصــات.

الخاتمة:

نتائج البحث وتوصياته

أولاً- نتائج البحث: 

11 إنّ تعريــف تغيــر الفتــوى لتغيــر الزمــان هــو: »إخبــار المســتفتي بتبــدل الحكــم الشــرعي .
العملــي فــي خصــوص مســألته لتبــدل الموجــب لــه فــي ثانــي الحــال«.

22 إنَّ المقصــود بالشــذوذ فــي الفتــوى الناتــج عــن التطبيــق الخاطــئ لقاعــدة تغيــر الفتــوى .
ــم  ــي؛ لتوه ــاس الجل ــاع، أو القي ــص، أو الإجم ــة الن ــرد بمخالف ــو التف ــان: ه ــر الزم لتغي

ــابق. ــي الس ــودةً ف ــن موج ــم تك ــةٍ ل مقتضــى كضــرورةٍ أو مصلح

33 ، وسببٌ معتبرٌ لتغير الفتوى.. لا بد أن يكون هناك موجب شرعيٌّ



عارف محمد الجناحي ) 831-797 (

823 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

44 إنَّ الأخطــاء التــي وقــع فيهــا المفتــون أكثرهــا بســبب عــدم تقيدهــم بالضوابــط التــي يجــب .
مراعاتهــا لتغييــر الفتــوى.

55 الملاحــظ أن أكثــر الفتــاوى الشــاذة متعلقــة بأحــكام المــرأة المســلمة، ممــا يــدل علــى تأثــر .
الكثيريــن مــن الهجــوم علــى المــرأة المســلمة المحتشــمة، ومحاولــة لَــيّ أعنــاق النصــوص 
لمجاراتهــم، والخجــل مــن أحــكام شــرعنا الحنيــف، وإظهــار قبــول الإســام للمدنيــة التــي 

يطالــب بهــا الغربيــون وأذنابهــم، ولــو كانــت مخالفــة لديننــا.

66 علــى المفتــي أن يتصــور الواقعــة التصــور الصحيــح، ثــم ينــزل الفتــوى علــى الواقعــة، .
فــا يطلــق الأحــكام فيحصــل اللبــس، كأن يقــول إذا لــم يكــن هنــاك فتنــة فالحكــم كــذا، وإن 
كان هنــاك فتنــة فالحكــم كــذا، والواقــع أن هنــاك فتنــة، فعليــه أن يفتــي بالحكــم الــذي يبنــى 
علــى أن هنــاك فتنــة؛ ليتمكــن المســتفتي مــن العمــل بالفتــوى بالصــورة الصحيحــة. وحتــى 

لا يســتغل أعــداء الإســام الفتــوى بوضعهــا فــي غيــر محلهــا.

ثانياً- التوصيات:

11 ــوى . ــا الفت ــر فيه ــي تغي ــع المســائل المعاصــرة الت ــن بجم ــن الباحثي ــوم مجموعــة م أن يق
ــا. ــدى صحته ــان م ــع ضــرورة مناقشــتها، وبي ــان، م ــر الزم لتغي

22 أن يقوم مجموعة من الباحثين بجمع الفتاوى الشاذة، وردّها، وبيان وجه شذوذها. .

قائمة المصادر والمراجع:
11 أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، )الرياض: دار القاسم، 1421هـ-2001م(، ط1..
22 الباحسـين، د. يعقـوب بـن عبـد الوهـاب، المفصـل فـي القواعـد الفقهيـة، )الريـاض: دار التدمريـة، 1432هــ – .

ط2. 2011م(، 
33 البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، صحيح البخاري مع فتح الباري، )القاهـرة: دار أبي حيان، 1416هـ - 1996م(، .

ط1.
44 البهوتـي، منصـور بـن يونـس، شـرح منتهـى الإرادات )دقائـق أولـي النهـى لشـرح المنتهـى(، تحقيـق: د. عبدالله .

التركـي، )بيـروت: مؤسسـة الرسـالة، 1421هــ - 2000م(، ط1.
5 --------------------------، كشـاف القنـاع عـن متـن الإقنـاع، تحقيـق: لجنة فـي وزارة العـدل بالمملكة العربية 	.

السـعودية، )دمشـق: دار النوادر، 1426هـ - 2005م(، ط1.
66 البورنـو، د. محمـد صدقـي بـن أحمـد، الوجيـز فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، )بيـروت: مؤسسـة الرسـالة، .

ط5. 1419هــ-1998م(، 
77 ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحليـم، مجموعـة الفتـاوى، تحقيـق: عامـر الجـزار وأنـور البـاز، )المنصـورة: دار .

الوفـاء، 1426هــ-2005م(، ط3.
88 الجيزاني، د. محمد بن حسين، فقه النوازل، )الدمام: دار ابن الجوزي، 1426هـ-2005م(، ط1..
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99 الحاكـم، محمـد بـن عبـد الله النيسـابوري، المسـتدرك علـى الصحيحيـن )وبهامشـه التلخيـص للذهبـي(، تحقيـق: .
مصطفـى عبـد القـادر، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، 1411هــ - 1990م(، ط1.

1010 الحصكفـي، محمـد بـن علـي، الـدر المختـار مـع حاشـية ابـن عابديـن، تحقيـق: عبـد المجيد حلبـي، )بيـروت: دار 
المعرفـة، 1420هــ - 2000م(، ط1.

1111 ابـن حلولـو، أحمـد بـن عبـد الرحمـن الزليطني القَـروي، الضياء اللامع شـرح جمـع الجوامع، تحقيـق: نادي فرج 
العطـار، )القاهـرة: مركـز ابن العطار للتراث، 1425هــ - 2004م(، ط1.

1212 الحمـوي، أحمـد بـن محمـد المصـري، غمـز عيـون البصائـر، تحقيـق: نعيم أشـرف، )باكسـتان، كراتشـي: إدارة 
القـرآن والعلـوم الإسالمية، 1424هــ – 2004م(، ط2.

1313 الدارقطنـي، علـي بـن عمـر، سـنن الدارقطنـي، تحقيـق: عـادل أحمـد وعلـي معـوض، )بيـروت: دار المعرفـة، 
1422هــ - 2001م(، ط1.

1414 الدرديـر، أحمـد بـن محمـد العدوي، الشـرح الصغير مع حاشـية الصـاوي، تحقيـق: د. مصطفى كمـال، )القاهرة: 
دار المعـارف، د.ت(، د.ط.

1515 --------------------------، الشـرح الكبيـر مـع حاشـية الدسـوقي، تحقيـق: محمد شـاهين، )بيـروت: دار الكتب 
العلميـة، 1424هـ- 2003م(، ط2.

1616 الهـدى،  البنـوك وأدلـة تحريمـه، )مصـر: دار  القـرض ومنـه فوائـد  الدرينـي، د. السـيد نشـأت إبراهيـم، ربـا 
ط1. 1415هــ-1994م(، 

1717 الدسـوقي، محمـد بـن أحمـد، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، تحقيـق: محمد شـاهين، )بيـروت: دار الكتب 
العلميـة، 1424هـ- 2003م(، ط2.

1818 الراغـب الأصفهانـي، الحسـين بـن محمـد، المفـردات فـي غريـب القـرآن، تحقيـق: هيثـم طعيمـي، )بيـروت: دار 
إحيـاء التـراث العربـي، 1428هــ - 2008م(، ط1.

1919 الرملـي، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد، نهاية المحتـاج إلى شـرح المنهاج، )بيـروت: دار إحياء التـراث العربي، 
1426هـ - 2005م(، ط1.

2020 الرّيسوني، د. قطب، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، )بيروت: دار ابن حزم، 1435هـ-2014م(، ط1.
2121 الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، )دمشق: دار القلم، 1433هـ-2012م(، ط10.
2222 الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، )دمشق: دار القلم، 1425هـ – 2004م(، ط2.
2323 الزركشـي، محمـد بـن بهـادر، البحـر المحيـط، تحقيـق: د. محمد تامـر، )بيـروت: دار الكتب العلميـة، 1412هـ - 

2000م(، ط1.
2424 زكريا بن غلام، ما صح من آثار الصحابة، )المدينة المنورة: دار الأوراق الثقافية، 1433هـ-2012م(، ط2.
2525 السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر، الأشـباه والنظائـر، تحقيـق: محمـد حسـن، )بيـروت: دار الكتـب العلمية، 

1419هــ - 1998م(، ط1.
2626 الشـاطبي، إبراهيـم بـن موسـى، الموافقـات، تحقيـق: مشـهور آل سـلمان، )الدمـام: دار ابـن القيّـم، 1424هــ-

ط1. 2003م(، 
2727 ـان، دار النفائـس،  شـبير، د. محمـد عثمـان، القواعـد الكليـة والضوابـط الفقهيـة فـي الشـريعة الإسالمية، )عَمَّ

2006م(، ط1. 1426هــ – 
2828 الشـربيني، محمـد بـن محمـد الخطيـب، مغنـي المحتـاج، تحقيـق: علـي عاشـور، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث 

1422هــ-2001م(، ط1. العربـي، 
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2929 الشمراني، صالح بن علي، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد، )الرياض: مكتبة دار المنهاج، 1428هـ(، ط1.
3030 الشوشـاوي، حسـين بـن علـي، رفـع النقـاب عـن تنقيـح الشـهاب، تحقيـق: د. عبـد الرحمـن الجبريـن، )الريـاض: 

مكتبـة الرشـد، 1425هــ - 2004م(، ط1.
3131 الشيبان، د. أسامة بن محمد، تغير الاجتهاد، )الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1433هـ-2012م(، ط1.
3232 ابـن أبـي شـيبة، أبـو بكـر عبـد الله بن محمـد، المصنف، تحقيـق: محمد عبد السالم، )بيروت: دار الكتـب العلمية، 

1416هـ - 1995م(، ط1.
3333 آل الشـيخ، هشـام بـن عبـد الملـك، أثـر التقنيـة الحديثـة فـي الخالف الفقهـي، )الريـاض: مكتبة الرشـد، 1427هـ-

2006م(، ط1.
3434 الشـيرازي، أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن علـي، المهذب في فقه الإمام الشـافعي، تحقيـق: د. محمد الزحيلي، )دمشـق: 

دار القلم، 1422هـ - 2001م(، ط2.
3535 الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، )بيروت: دار التراث، 1387هـ(، ط2.
3636 ابـن عابديـن، محمـد أميـن بـن عمـر بـن عبـد العزيـز، حاشـية ابـن عابديـن )رد المحتـار علـى الـدر المختـار(، 

تحقيـق: عبـد المجيـد حلبـي، )بيـروت: دار المعرفـة، 1420هــ - 2000م(، ط1.
3737 ابـن عبـد السالم، عـز الديـن عبـد العزيـز بـن عبـد السالم، قواعـد الأحـكام فـي إصالح الأنـام، تحقيـق: د. نزيه 

حمـاد، د. عثمـان ضميريـة، )دمشـق: دار القلـم، 1421هــ-2000م(، ط1.
3838 العراقـي، زيـن الديـن أبـو الفضـل عبـد الرحيـم بـن الحسـين، وولـده ولـي الدين أبـو زرعـة أحمد، طـرح التثريب 

فـي شـرح التقريـب، )بيـروت: دار الكتـب العلمية، 1421هــ-2000م(، ط1.
3939 ـاوي، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث العربي،  ابـن العربـي، محمـد بـن عبـد الله، أحـكام القـرآن، تحقيـق: علـي البجَّ

1421هـ-2001م(، ط1.
4040 عزام، د. عبد العزيز محمد، القواعد الفقهية، )القاهرة: دار الحديث، 1426هـ – 2005م(، د. ط.
4141 علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )الرياض: دار عالم الكتب، 1423هـ – 2003م(، طبعة خاصة.
4242 العمرانـي، د. محمـد الكـدي، الأسـرة المسـلمة فـي الغـرب بيـن التشـريع الإسالمي والقوانيـن الوضعيـة، المجلـة 
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مؤسسة الرسـالة، 1425هـ – 2005م(، ط1.
4545 ابـن قدامـة، عبـد الله بـن أحمـد المقدسـي، المغنـي، تحقيـق: د. عبـد الله التركـي ود. عبد الفتـاح الحلـو، )الرياض: 

دار عالـم الكتـب، 1419هــ - 1999م(، ط4.
4646 القرافـي، أحمـد بـن إدريـس، الإحـكام فـي تمييز الفتـاوى عن الأحـكام، تحقيق: عبد الفتـاح أبو غدة وابنه سـلمان، 
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الجـوزي، 1432هــ(، ط2.
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مؤسسة الرسالة ناشرون، 1431هـ -2010م(، ط1.
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دار السالم، 1420هـ - 2000م(، ط1.
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Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Abhath hai’at kibar al’ulamaa’ bi almamlakah al’arabiah alsa’oudiah, (alryad: dar 

alqasim, 1421 h - 2001 m), t. 1.
2.	 Albahussain, Dr. Y’aqoub bin Abdelwahhab, almufaasal filqawa’ed alfiqhiyah, 

(alryad: at-tadmouryah, 1432 h - 2011 m), t. 2. 
3.	 Albukhary, Muhammad bin Ismaeil, sahih Albukhary m’ae fath albary, (alqahirah: 

dar Abi Hayaan, 1416 h - 1996 m), t. 1. 
4.	 Albuhouty, Mansour bin Younis, sharh muntaha al’iraadaat (daqaa’iq ‘uly  an-nuhaa 

li sharh almuntahaa), tahqeeq: Dr. Abd Allah Alturky, (bairout: mu’assasat alrisalah, 
1421 h - 2000 m), t. 1. 
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5.	 -------------------------- , kashshaf alqin’ae ‘an matn al’iqn’ae, tahqeeq: lajnah fi 
wazarat al’adl bi almamlakah al’arabiah alsa’oudiah, (Dimashq: dar alnawadir), 1426 
h - 2005 m), t. 1. 

6.	 Albournou, Dr. Muhamad Sidqy bin Ahmad, alwajez fi ‘idah qawa’ed alfiqh 
alkulliyah, (bairout: mu’aasasat alrisalah, 1419 h - 1998 m), t. 5.

7.	 Ibn Taimiah, Ahmad bin Abdelhalim, majmou’at alfatawaa, tahqeeq: Amir aljazzar 
wa Anwar Albaz, (almansourah: dar alwafaa’, 1426 h - 2005 m), t. 3. 

8.	 Aljizaniy, Dr. Muhamad bin Hussain, fiqh alnawazil (aldammam: dar Ibn aljawzi, 
1426 h - 2005 m), t. 1. 

9.	 Alhakim, Muhamad bin Abd Allah Alnaisaboury, almustadrak ‘alaa alsahehain, wa 
bihaamishihi at-talkhis lidh-dhahabiy, tahqeeq: Mustafaa Abdelqadir (bairout: dar 
alkutub al’elmiyah, 1411 h). 1990 m), t. 1. 

10.	 Alhuskufy, Muhamad bin Aly, ad-durru almukhtar m’ae hashiat ibn Aabiden, tahqeeq: 
Abdelmajid Halaby, (bairout: dar alm’arifat, 1420 h - 2000 m), t. 1. 

11.	 Ibn Hululu, Ahmad bin Abdelrahman Alzulaitiny Alqurawy, ad-diyaa’ allami’e, sharh 
jam’e aljawaam’e, tahqeeq: Nady faraj Alattar, (alqahirah: markaz Ibn al’attar lit-
turath. 1425 h - 2004 m), t. 1. 

12.	 Alhamawy, Ahmad bin Muhamad Almisri, ghamz ‘uyoun albasa’ir, tahqeeq: Na’eim 
Ashraf, (Bakistan, karatshi: ‘idarat alqur’an wal’uloum al’islamiah, 1424 h - 2004 
m), t. 2. 

13.	 Ad-daraqutny, Aly bin Omar, sunan Ad-daraqutny, tahqeeq: Adil Ahmad wa Aly 
Mu’awwad, (bairout: dar alm’arifah, 1422 h - 2001 m), t. 1. 

14.	 Ad-dardir, Ahmad bin Muhammad Al’adawi, alsharh alsaghir m’a hashiat As-sawy, 
tahqeeq: Mustafaa Kamal, (alqahirah: dar alm’aarif, d.t), d. t. 

15.	 -------------------------- , alsharh alkabir m’a hashiat Ad-dusouqy, tahqeeq: Muhamad 
Shahin, (bairout: dar alkutub al’eilmiah, 1424 h - 2003 m) t. 2. 

16.	 Ad-direeny, Dr. Alsayed Nasha’t Ibrahim, ribaa alqard, wa minhu fawa’id albunouk 
wa ‘adillat tahreemih, (msr: dar alhudaa, 1415 h-1994 m), t. 1. 

17.	 Ad-dusouqy, Muhamad bin Ahmad, hashiat Ad-dusouqy ‘alaa ash-sharh alkabir, 
tahqeeq: Muhamad Shahin, (bairout: dar alkutub al’elmiah, 1424 h-2003 m), t. 2. 

18.	 Ar-Raghib Al’asfahany, Alhussain bin Muhammad, almufradat fi ghareeb alqur’an, 
tahqeeq: Haytham Ta’emy, (bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, 1428 h - 2008 m) , 
altabeat al’uwlaa. 

19.	 Ar-ramly, Shamsuddeen Muhamad bin Ahmad, nihayat almuhtaaj ‘elaa sharh 
alminhaj, (bairout: dar ‘ihya’ alturath alaraby, 1426 h - 2005 m), t. 1. 
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20.	 Alraisouny, Dr. Qutb, sina’at alfatwaa fi alqadaya almu’asirah, (bairout: dar Ibn 
Hazm, 1435 h - 2014 m), t. 1. 

21.	 Az-zarqaa, Ahmad bin Muhamad, sharh alqawaa’ed alfiqhiyah, (Dimashq: dar 
alqalam, 1433 h - 2012 m), t. 10. 

22.	 Az-zarqaa, Mustafaa Ahmad, almadkhal alfiqhy al’aam, (Dimashq: dar alqalam, 1425 
h - 2004 m), t. 2. 

23.	 Az-zarqashy, Muhamad bin Bahadir, albahr almuheet, tahqeeq: Dr. Muhamad Tamir , 
(bairout: dar alkutub al’elmiah, 1412 h - 2000 m), t. 1.

24.	 Zakariaa bin Ghulam, ma sahha min aathaar As-sahabah (almadinah almunawwarah: 
dar alwraaq althaqaafiah, 1433 h - 2012 m), t. 2. 

25.	 As-suyouty, Abdulrahman bin Abi Bakr, al’ashbaah wan-natha’ir, tahqeeq: Muhamad 
Hassan, (bairout: dar alkutub al’elmiah, 1419 h - 1998 m), t, 1. 

26.	 Ash-shatiby, Ibrahim bin Mussaa, almuwafaqaat, tahqeeq: Mashhour Aal Salman, 
(aldmmam: dar Ibn Alqaiyim, 1424 h - 2003 m), t. 1. 

27.	 Shubair, Dr. Muhammad Othman, alqawa’eid alkulliyah wad-dawabit alfiqhiah fi 
alsharee’ah al’islamiah (Amman, dar alnafa’is, 1426 h - 2006 m), t. 1. 

28.	 Ash-shirbeeny, Muhammad bin Muhammad Alkhatib, mughny almuhtaaj, tahqeeq: 
Aly Ashour, (bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, 1422 h - 2001 m), t. 1.

29.	 Ash-shamrany, Salih bin Aly, al’aqwal ash-shadhdhah fi bidayat almujtahid, (alriyad: 
maktabat dar alminhaj, 1428 h), t. 1.

30.	 Ash-shoushawy, Hussain bin Aly, raf’ae alniqab ‘an tanqeeh alshihab, tahqeeq: Dr. 
Abdelrahman Aljibreen, (alriad: maktabat alrushd, 1425 h - 2004 m), t.1. 

31.	 Ash-shaiban, Dr. Usamah bin Muhamad, taghyir alijtihad, (alryad: dar kunouz 
‘ishbiliah, 1433 h - 2012 m), t. 1.

32.	 Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr Abd Allah bin Muhamad, almusannaf, tahqeeq: Muhamad 
Abdes-salam, (bairout: dar alkutub al’elmiyah, 1416 h - 1995 m), t. 1. 

33.	 Aal Ash-shaikh, Hisham bin Abdelmalik, ‘athar altiqniah alhadeethah fi alkhilaaf 
alfiqhy, (alriyad: maktabat alrushd, 1427 h - 2006 m), t. 1. 

34.	 Ash-shiyrazy, Abu Ishaq Ibrahim bin Aly, almuhadhdhab fi fiqh al’imam Ash-shafiy, 
tahqeeq: Muhamad Alzuhaily, (Dimashq: dar alqalam, 1422 h - 2001 m), t. 2.

35.	 At-tabary, Muhammad bin Jarir, tareekh alrusul walmulouk, (bairout: dar alturath, 
1387 h), t. 2. 

36.	 Ibn Abideen, Muhamad Amin bin Omar bin Abdel’aziz, hashiat ibn Abideen (radd 
almuhtar ‘alaa aldurri almukhtar), tahqeeq: Abd almajid Halaby, (bairout: dar 
alm’arifah, 1420 h - 2000 m), t.1. 
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37.	 Ibn Abdes-salam, Ezzuddeen Abdul’aziz bin Abdes-salam, qawa’id al’ahkam fi ‘islah 
al’anaam, tahqeeq: Dr. Nazih Hammaad, Dr. Othman Damiriayh (Dimashq: dar 
alqalm, 1421 h - 2000 m), t. 1. 

38.	 Al’eraaqy. Zainuddeen Abu Alfadl Abdulrahim bin Alhussain wa waladuh 
Waliyuddeen Abu Zar’ah, Ahmad, tarhu at-tathreeb fi sharh altaqrib (bairout: dar 
alkutub al’elmiah, 1421 h - 2000 m) t. 1. 

39.	 Ibn al’araby, Muhamad bin Abd allah, ‘ahkam alqur’an, tahqeeq: Aly Albajawy, 
(bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, 1421 h - 2001 m), t. 1. 

40.	 Azzaam, Dr. Abdul’aziz Muhamad, alqawaa’eid alfiqhiyah, (alqahirah: dar alhadith, 
1426 h - 2005 m), d. t. 

41.	 Aly Haydar, durar Alhukkm sharh majallat al’ahkam, (alryad: dar ‘aalam alkutub, 
1423 h - 2003 m), tab’ah khaassah. 

42.	 Al’umraany, Dr. Muhamad Alkuddy, al’usrah almuslimah fi algharb bayn altashri’e 
al’islamy walqawaanin alwad’iat, almajallat al’elmiah lilmajlis al’uorubby lil’ifta’a 
walbuhouth, Ayrlanda, Dablin, 1426 h / 2005 m, al’adad as-saab’e. 

43.	 Ibn Faris, Ahmad bin Faris bin Zakariaa, maqaayees allughah, tahqeeq: Abd Alsalam 
Haroun, (misr: matba’at mustafaa albabi, 1400 h - 1980 m), t. 3. 

44.	 Alfayoumy, Ahmad bin Muhamad Almuqr’i, almisbah almuneer fi ghareeb alsharh 
alkabeer, tahqeeq: Adil Murshid, (bairout: mu’assasat alrisalat, 1425 h - 2005 m), t. 1. 

45.	 Ibn Qudamah, Abd Allah bin Ahmad almaqdy, almughny, tahqeeq: Dr. Abd allah 
Alturky wa Dr. Abdelfattah alhuluw, (alryad: dar ‘alam alkutub, 1419 h - 1999 m), t.4. 

46.	 Alqarfy, Ahmad bin Idris, al’ihkam fi tamyiz alfatawaa ‘an al’ahkam. tahqeeq 
Abdelfattah Abu Ghuddah wa ibnuhu Salman,  (bairout: dar albasha’er, 1430 h - 2009 
m), t. 4.

47.	 Alqarfy, Ahmad bin Idris, alfurouq, tahqeeq: Omar alqiam, (bairout: mu’assasat 
alrisalah, 1424 h - 2003 m), t. 1. 

48.	 Ibn alqaiyem, Muhamad bin Abi Bakr, ‘i’ilaam almuwaqq’een, tahqeeq: Mashhour 
Aal Salman, (aldmmam: Dar Ibn Aljawzy, 1423 h), t. 1. 

49.	 -------------------------- , ‘ighathat allahfaan fi masaayed alshaitaan, tahqeeq: Aly 
Alhalaby (aldammam: dar Ibn aljawzy, 1432 h), t. 2. 

50.	 -------------------------- , zad almiead fi hadiy khayr al’ebad, tahqeeq: Shu’aib wa 
Abdelqadir Alarna’out, (bairout: mu’assasat alrisalat nashiroun, 1431 h - 2010 m),t .1. 

51.	 Alkasany, Alaa’uddeen Abu bakr bin Maseud, bada’e alssan’e, tahqeeq: Dr.Mhamid 
Muhamad Tamer, Muhamad Alziny, wa Wajih Muhamad (alqahirah: dar alhadith 
1426 h - 2005 m), d.t. 
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52.	 Ibn katheer, Ismaeil bin Omar, albidayah walnihayah, (alqahirah: dar Abu haiyaan, 
1416 h - 1996 m), t. 1. 

53.	 Alkarmasty, Sinanuddeen Yusuf bin Hussain, alwajiz fi al’asul, tahqeeq: Mustafaa 
Al’azhary, (alryad: dar Ibn alqaiym, 1429 h - 2008 m), t. 1. 

54.	 Almawardy, Aly bin Muhamad, alhawi alkabir, tahqeeq: Aly Mu’awd wa Adil Ahmad, 
(bairout: dar alkutub al’elmiah, 1419 h - 1999 m), t. 1. 

55.	 majallat «almuslimoun», alsanah al’oulaa, al’adad alssadis, maqal bi’unwaan: «an-
nusous wa taghayur al’ahkam bitaghyur alzaman». 

56.	 Dr. Muhamad Yusry, alfatwaa, (alqahirah: dar alkutub almisriah, 1433 h - 2012 m), 
t. 1. 

57.	 Almarghinany, Aly bin Abi Bakr, alhidayah sharh bidayat almubtadi, tahqeeq: 
Muhamad Tamir, wa Hafith Ashour, (alqahirah: dar alsalam, 1420 h - 2000 m), t. 1. 

58.	 Muslim bin Alhajjaj Alnaisaboury, Sahih muslim m’ae sharh alnawawy, tahqeeq: 
Esam Alsababity, Hazim Muhamad wa Emmad Amir, (alqahirah: dar Abi Hayaan, 
1415 h - 1995 m), t. 1. 

59.	 Ibn Manthour, Muhammad bin Makram, lisan al’arab, tahqeeq: Amin Abdelwahhab 
wa Muhamad Sadiq Al’ubaidy, (bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, d, t), t. 3.

60.	 Ibn Alnajar, Muhamad bin Ahmad Alfutouhy Alhanbaly, sharh alkawkab almunir, 
tahqeeq: Dr. Muhamad Alzuhaily, Dr. Nazih Hammad, (alryad: maktabat al’ubaikan, 
1418 h - 1997 m), d. t. 

61.	 Alnamlah Dr. Abdul’aziz bin Abd Allah, al’aaraa’ ash-shadhdhah fi ‘usoul alfiqh, 
(alryad: dar altadmuriah, 1430 h - 2009 m), t. 1. 

62.	 Alhaitamy, Ahmad bin Muhamad bin Hajar, tuhfat almuhtaj bisharh alminhaj, 
(bairout: dar alkutub al’elmiyah, 1416 h - 1996 m), t. 1.
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Fatwa Based on Time Change”
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Abstract:

The Jurisprudence Islamic Rule: “Change of Fatwa based on time 
change” has conditions and regulations that have to be known, mastered, 
and recalled before the rule is applied. Misunderstanding this rule leads 
to mistakes in applying it, which results in the emergence of Inconsistent 
Jurisprudence Opinions (Fatawa Shatha). The owners of those Fatawa 
- falsely - claimed that their opinions are based on the mentioned 
jurisprudence rule. This research is considered a practical application for the 
misunderstanding of the rule: “Change of Fatwa based on time change”. It 
has been written in this recent time that is witnessing frequent fluctuations, 
love of fame, love of show off, aberrration in Fatwa, haste in decisions, 
and unqualified opinion holders. Our great grand scholars used to refer the 
Fatwa to one another; because they feared the probability of falling into 
mistakes, although they were qualified, knowledgeable, and superior. In this 
research, I explained the meaning of the mentioned rule, its evidences, and 
regulations. I also mentioned examples of Jurisprudence Advice (Fatawa) 
that has been rightly changed according to time change from the books and 
opinions of Jurisprudence past and contemporary scholars, while pointing 
out the reasons of the change in Fatwa in every Jurisprudence Issue (Mas’ala 
Fiqhia). I equally discussed some inconsistent recent Jurisprudence 
Opinions (Fatawa) that are claimed to be based on that rule, and I showed 
the inconsistency of basing those Fatawa on that rule. In addition, I showed 
the need of a reason that enforces the change in the Fatwa, and how the 
change in the Fatwa must not contradict with the peremptory ruling and 
teachings of Islam, unanimity (Ijmaa), and Jurisprudence Objectives «Al 
Maqasid». Applying this rule is also limited by the change in the reason on 
which the ruling is based on “Manat Al Hukum” in the previous Fatwa.  An 
example we stated is the change in traditions, customs, and the benefits that 
were considered in the previous Fatwa by the Islamic Ruling Authorized 
Interpreter (Mujtahid). If the mentioned conditions are met, the Fatwa can 
be changed due to the change in the reason of the ruling.

Keywords: Change in Fatwa, Change in Time, Aberrant Fatwa, Al 
Fatwa Al Shatha, Al Manat.


